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الملخص التنفيذي

تتوخــى الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا مــن هــذه الدراســة تأصيــل منظــور ملائــم 
وناجــع لمنظومــة التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، يقــوم عــى الارتقــاء بهــذه المنظومــة لتشــكل عامــلا مســاهما 
ــة الناجحــة لأفعــال الفســاد،  ــه مقومــاتُ المواجهــة الجماعي ــور في ــذي تتبل في التحــول المجتمعــي المنشــود، ال
ســة عــى قيــم الثقــة والتضامــن والمســؤولية والانخــراط الشــخصي والمؤســي في مكافحــة هــذه الآفــة؛ بما  والمؤسَّ
يســاهم في تثمــين الــدور المحــوري الــذي تضطلــع بــه منظومــة التبليــغ في الحيلولــة دون وقــوع هــذه الأفعــال، 

وتســهيل الكشــف عنهــا وعــن مرتكبيهــا، والمســاهمة في اســرداد عائداتهــا الإجراميــة المحتملــة.

وتعَتــر الهيئــة، عــر هــذه الدراســة، أن تأصيــل هــذا المنظــور يشــكل مطلبــا حتميــا بالنســبة لجرائــم وأفعــال 
الفســاد؛ بالنظــر، مــن جهــة، لفداحــة أضرارهــا وتكلفتهــا الباهظــة، واعتبــارا، مــن جهــة ثانيــة، لخصوصيــات 
هــذه الأفعــال التــي تتميــز بطابعهــا الــري والخفــي، وبالتواطــؤ الــذي يحصــل بــين أطرافهــا، وبصعوبــة توفــر 
وســائل الإثبــات فيهــا، وبتقََبُّلهــا، كنــوع مــن التطبيــع، مــن طــرف بعــض شرائــح المجتمــع، وكــذا بمــا يصاحــب 
التبليــغ عنهــا مــن هواجــس الخــوف مــن أشــكال الانتقــام أو مــن المتابعــة عــى أســاس الوشــاية الكاذبــة؛ بمــا 
يجعــل التبليــغ عنهــا مشــوبا بعــدة إكراهــات وعقبــات، ومســتوجِبا بالتــالي تأصيــلا ملائمــا لمتطلبــات النهــوض 

بــه.  

تحقيقــا لهــذه الغايــة، تؤكــد الهيئــة عــى أن تأصيــل منظــور ملائــم للتبليــغ عــن أفعــال الفســاد ينبغــي أن 
يتأســس، أولا، عــى اســتظهار الواقــع التشــخيصي لهــذا التبليــغ، للتحقــق مــن مطلــب الديناميــة أو الإحجــام، 
وثانيــا، عــى تقييــم الآليــات المتاحــة لــدى الأشــخاص والمؤسســات للتبليــغ عــن الفســاد، وثالثــا عــى تقييــم 
الضمانــات الحمائيــة المعتمــدة في هــذا المجــال، ورابعــا عى اســتشراف وطــرح المحــددات والمواصفــات المعيارية 

الكفيلــة بــإذكاء ديناميــة جديــدة في التبليــغ عــن أفعــال وجرائــم الفســاد.

أولا- بخصــوص تشــخيص واقــع التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، وقفــت الهيئــة، مــن خــلال اســتقراء المعطيــات 
ــة  ــبة القليل ــى النس ــة، ع ــة العام ــة النياب ــوة ورئاس ــن الرش ــة م ــة للوقاي ــة المركزي ــل الهيئ ــن قِب ــودة م المرص
للتبليغــات ذات الصلــة بأفعــال الفســاد ضمــن مجمــوع التبليغــات المتوصــل بهــا، وعــى انخفــاض معــدلات 
ــع  ــول الوقائ ــات ح ــائل الإثب ــات لوس ــب التبليغ ــاد أغل ــى افتق ــة، وع ــخاص المعنوي ــرف الأش ــن ط ــغ م التبلي
المرتبطــة بأفعــال الفســاد، وعــى هيمنــة الشــكايات مجهولــة الهويــة مقارنــة مــع الشــكايات معلومــة المصــدر، 
وعــى ارتبــاط الرشــاوى المبلــغ عنهــا بمبالــغ هزيلــة تــورط فيهــا أشــخاص ينتمــون إلى القطاعــات ذات الارتبــاط 
اليومــي بالمواطــن، وعــى ضعــف القضايــا المحكــوم فيهــا بالإدانــة، وعــى النســبة القليلــة لجرائــم الفســاد ذات 
العائــدات الإجراميــة الكــرى المعروضــة عــى أقســام الجرائــم الماليــة، مقارنــة مــع جريمــة الرشــوة المعروضــة 

عــى المحاكــم العاديــة. 

وقــد اســتنتجت الهيئــة، مــن خــلال اســتقراء الأرقــام التفصيليــة لهــذه المعطيــات، وجــودَ ضعــف كبــر لمعــدلات 
التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، ســواء مــن طــرف ســائر الأشــخاص الذاتيــين والمعنويــين، أو غرهــم مــن الموظفــين، 

مُنتهيــة إلى الإقــرار بوجــود إحجــام واضــح عــن التبليــغ عــن هــذه الأفعــال، ناتــج بالأســاس عــن:
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 عــدم الشــعور بالأمــان والخــوف مــن الضغوطــات وأشــكال الانتقــام؛ وهــو معطــى تؤكــده بالأســاس هيمنة 
ــة  ــه محدودي ــة، وتعكس ــرف الهيئ ــن ط ــا م ــل به ــكايات المتوص ــل الش ــة داخ ــة الهوي ــكايات مجهول الش
ــة  ــة المتمثل ــوات الخارجي ــرزه اللجــوء الملاحــظ إلى القن الشــكايات المقدمــة مــن طــرف الموظفــين، كــما ي

بشــكل خــاص في مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛

ــادُ  ــره افتق ــذي يف ــر ال ــاد، الأم ــال الفس ــة بأفع ــات المرتبط ــات والمعلوم ــى الإثبات ــول ع ــة الحص  صعوب
ــدرة  ــدمُ ق ــال الفســاد، وع ــع المرتبطــة بأفع ــات حــول الوقائ ــب الشــكايات والتبليغــات لوســائل الإثب أغل

ــم؛ ــة منه ــة المطلوب ــات التفصيلي ــى الإدلاء بالمعلوم ــين ع المبلغ

 تــدني منســوب الثقــة في نجاعــة وفعاليــة المجهــودات المبذولــة ســواء مــن طــرف الحكومــة أو مــن طــرف 
ســلطات إنفــاذ القانــون؛ وهــو مــا تؤكــده نتائــج مــؤشرات الثقــة1 التــي عــر مــن خلالهــا المواطنــون عــن 

عــدم رضاهــم عــى المجهــودات المبذولــة في مجــال مكافحــة الفســاد؛ 

 ضعــف الوعــي الجماعــي بالــرر العــام لأفعــال الفســاد عــى المجتمــع؛ وهــو مــا يفــر الحيــز المهــم الذي 
تحتلــه الشــكايات المقدمــة مــن طــرف المترريــن ضحايــا الفســاد، مقابــل محدوديــة أو انعــدام التبليغــات 
عــن حــالات الفســاد التــي يمكــن أن يقدمهــا الأشــخاص، مــن غــر المترريــن، الذيــن يوجــدون في مواقــع 
تتيــح لهــم الاطــلاع عــى هــذه الحــالات؛ الأمــر الــذي ينطــوي عــى بعُــد أســاسي مفــاده أن مفهــوم »الــرر 
العــام« لم يســاهم، لحــد الآن، في توجيــه الوعــي العــام للتفاعــل عمليــا مــع الــرر الشــامل الــذي تلحقــه 

جرائــم الفســاد بالبُنــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة للبــلاد.

بعدمــا تأكــد للهيئــة أن الإحجــام يشــكل الســمة المميِّــزة لواقــع التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، انــرف عملهــا 
مبــاشرة إلى تقييــم الآليــات المعتمــدة لهــذا التبليــغ، لاســتجلاء مقوماتهــا ورصــد مواطــن قصورهــا التــي قــد 
ــن  ــاني م ــذي شــكل موضــوع المحــور الث ــر ال ــس بعــض مســبباته؛ الأم تســاهم في هــذا الإحجــام، أو في تكري

الدراســة. 

ثانيــا- بخصــوص تقييــم الآليــات المتاحــة للتبليــغ عــن الفســاد، رصــدت الهيئــة، في مرحلــة أولى، ســبل التبليــغ 
عــن الفســاد المتاحــة لــدى الأشــخاص؛ فتبــين لهــا أن تقديــر المــشرع لمســألة التبليــغ عــن الجرائــم بشــكل عــام 
يــراوح بــين أربعــة )4( مداخــل أساســية: الجــواز، والوجــوب، والوجــوب الفــوري، والوجــوب الفــوري المرُتِّــب 

للمســؤولية الجنائيــة. 

وقــد تأكــد للهيئــة، مــن خــلال هــذه المداخــل، أن التبليــغ المنــوط بالأشــخاص يمــر عــر مدخــل التبليــغ الجــوازي 
بالنســبة للمترريــن المحتملــين مــن أفعــال الفســاد، ومدخــل التبليــغ الوجــوبي والفــوري بالنســبة للموظفــين 
الذيــن يحُتمــل اطلاعهــم عــى جرائــم الفســاد التــي يمكــن أن ترُتكــب داخــل المرافــق العموميــة التي يشــتغلون 

. فيها

1 - أكــدت نتائــج البارومــر العالمــي الخــاص بإفريقيــا برســم ســنة 2019 أن 74 % مــن المســتجوبين المغاربــة اعتــروا الحكومــة غــر فعالــة في مكافحــة الفســاد، مقابــل 13 % فقــط ممــن أقــروا بفعاليتهــا. وغــر بعيــد 

عــن هــذه النســبة، خلـُـص مــؤشر الثقــة الــذي يصــدره ســنويا المعهــد المغــربي لتحليــل السياســات، إلى أن 35 % فقــط مــن المســتجوبين المغاربــة عــروا عــن رضاهــم عــى مجهــودات الحكومــة في مجــال مكافحــة الفســاد، 

في حــين يعتقــد 52 % منهــم أن الحكومــة تحــاول محاربــة الفســاد ولكــن لا تســتطيع القيــام بأكــر مــما تقــوم بــه حاليــا، وبالمقابــل أقــر 9 % فقــط مــن المســتجوبين أنهــا تبــذل مــا فيــه الكفايــة مــن أجــل ذلــك. ينظــر: 

Baromètre mondial de la corruption Afrique 2019 : Perceptions et expériences de la corruption par les citoyens: Transparency international

- مؤشر الثقة 2021: الأزمة كفرصة لبناء الثقة، النتائج الأولية: المعهد المغربي لتحليل السياسات، فراير 2021.
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وقــد لاحظــت الهيئــة أن المــشرع لم يذهــب إلى حــد المعاقبــة عــى الإخــلال المحتمــل بمبــدأ الوجــوب والفــور 
في التبليــغ عــن جرائــم الفســاد، عــى غــرار مــا قــرره لهــذا الإخــلال في الجرائــم الإرهابيــة وفي الجنايــات الماســة 
بســلامة الدولــة وبالأمــن العــام؛ الأمــر الــذي يمكــن أن يسُــتخلص منــه أن مبــدأ حمايــة الأمــوال العموميــة لم 
يــرق بعــد إلى ترتيــب المســؤولية الجنائيــة عــى الإخــلال بمقتضيــات الوجــوب والفــور في التبليــغ عــن مظاهــر 

الاعتــداء عــى هــذه الأمــوال.

ــا مــن  ــه يعُتمــد حالي وفي ســياق تذكرهــا بكــون هــذا الإجــراء ســبق العمــل بــه في التشريــع المغــربي، وبكون
ــة عــى بعــض الموظفــين الموكــول  ــة التــي رتبــت المســؤولية الجنائي طــرف مجموعــة مــن التشريعــات الدولي
إليهــم واجــب التبليــغ عــن الفســاد، نبهــت الهيئــة إلى ضرورة تســييج المعاقبــة عــى الإخــلال بواجــب التبليــغ 
ــة اللازمــة مــن مختلــف  ــة اعتمادهــا، بقيديــن أساســيين: ضــمان الحماي الفــوري عــن أفعــال الفســاد، في حال
أصنــاف الانتقــام، الواقعــة أو المحتملــة، التــي يمكــن أن تلحــق بالمبلغــين نتيجــة إقدامهــم عــى التبليــغ، وعــدم 
متابعــة الموظفــين، ســواء تأديبيــا أو جنائيــا، عــى أســاس إفشــاء الــر المهنــي، إذا بلغــوا عــن أفعــال الفســاد 
التــي تصــل إلى علمهــم أثنــاء مزاولتهــم لمهامهــم، مــع اشــراط أن يكــون التبليــغ موجهــا الى مســؤولي الإدارة أو 

المؤسســة المعنيــة أو إلى الســلطات والمؤسســات المعنيــة بمكافحــة الفســاد وبإنفــاذ القانــون.  

ووقفــت الهيئــة في مرحلــة ثانيــة عــى الآليــات المتاحــة للتبليــغ عــن الفســاد لــدى الســلطات المنتصبــة؛ حيــث 
لاحظــت، بالنســبة للمفتشــيات العامــة للــوزارات، أنــه عــى مســتوى تبليــغ النيابــات العامــة بجرائــم الفســاد 
التــي يمكــن أن ترصدهــا هــذه الأجهــزة الرقابيــة، وجــود عائقــين أساســيين يحــولان دون تفعيــل مبــدأي الوجوب 
ــة في  ــطرة الجنائي ــون المس ــات قان ــا لمقتضي ــات طبق ــذه النياب ــى ه ــودة ع ــم المرص ــة الجرائ ــور في إحال والف
الموضــوع: يتعلــق العائــق الأول بارتبــاط المفتشــيات العامــة في مختلــف مهامهــا وتحرياتهــا بالســلطة الرئاســية 
ــر الوزيــر وتوجيهــه وتقييمــه،  ــا المرصــودة وتدبرهــا لهــا مؤطــرا بتقدي ــر التــي يبقــى اختيارهــا للقضاي للوزي
مــع العلــم أنهــا  غــر مقيــدة بإلزاميــة تحريــك مســطرة الإحالــة عــى النيابــة العامــة في حالــة رصــد تجــاوزات 
يعاقَــب عليهــا، وغــر ملزمــة بنــشر تقاريرهــا. أمــا العائــق الثــاني فيَهُــمُّ صلاحيــة القيــام بالمأموريــات المباغتــة 
ــة لهــذا الجهــاز، والتــي جعلتهــا موقوفــة عــى شرط صــدور الأمــر بهــا عــن  التــي أوكلتهــا النصــوص القانوني
ــم مــن فاعليــة »المباغَتــة“ بالنســبة للحــالات المســتعجلة التــي  الســلطة الرئاســية؛ وهــذا مــن شــأنه أن يحُجِّ
يمكــن أن تندثــر فيهــا أدلــة الإثبــات، ويســاهم، بالتــالي، في تحجيــم تدخلهــا الفــوري وتعطيــل فــرص الرصــد 

والتحــري والإحالــة للتجــاوزات الطارئــة.

ولتجــاوز هذيــن العائقــين، أكــدت الهيئــة عــى أهميــة التنصيــص، في المرجعيــات المنظمــة لهــذه المفتشــيات، 
عــى المبــدأ الــذي يفيــد بــأن الإحالــة عــى الســلطة الرئاســية لا يمنــع مــن الإحالــة عــى النيابــات العامــة كلــما 
اقتــى الأمــر ذلــك، وعــى المقتــى الــذي يلــزم الســلطة الرئاســية المتلقيــة لتقاريــر المفتشــين بتحريــك مســطرة 
الإحالــة، ســواء عــى القضــاء المــالي، كــما هــو منصــوص عليــه في مدونــة المحاكــم الماليــة، أو الجنــائي، في حالــة 
رصــد شــبهات بجرائــم قــد تــؤدي إلى عقوبــات جنائيــة. كــما أكــدت عــى أهميــة تخويــل المفتشــيات العامــة 
ــام بالمأموريــات المباغتــة، اســتجابة للحــالات الطارئــة والمســتعجلة التــي لا تحَتمــل أن  ــادرة بالقي هامــش المب
يتوقَّــف إنجازهُــا عــى شرط صــدور الأمــر بهــا عــن الســلطة الرئاســية؛ بمــا يضمــن راهنيــة التدخــل والمحــاصرة 
الآنيــة لهــذه الحــالات، مــع ضرورة تأطــر هامــش المبــادرة المخــول لهــا في هــذا الشــأن، مــن خــلال التحديــد 



التبليغ عن الفساد : من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد10

ــع  ــين م ــين المعني ــابي للموظف ــل الإيج ــة بالتفاع ــات الكفيل ــاء الضمان ــؤوليات، وإرس ــات والمس ــح للواجب الواض
المأموريــات التــي يمكــن أن تنُجــز في هــذا الإطــار. 

وبالنســبة للتبليــغ المنــوط بالمجلــس الأعــى للحســابات، نوَّهــت الهيئــة بالمنهجيــة المعتمــدة مــن طــرف رئاســة 
النيابــة العامــة في التعامــل مــع تقاريــر المحاكــم الماليــة؛ حيــث، بالإضافــة إلى الملفــات الجنائيــة التــي يحيلهــا 
الوكيــل العــام للملــك لــدى المجلــس الأعــى للحســابات عــى رئيــس النيابــة العامــة قصــد اتخــاذ مــا يــراه ملائمــا 
بشــأنها، شـــكلت رئاســـة النيابــة العامــة لجنــة لدراســـة التقاريــر التــي ينشـــرها المجلــس الأعــى للحســابات 
ســـنويا، واســـتخراج مـــا تتضمنـه مـن أفعـال يمكـن أن تكـون موضوعـــا لأبحاث جنائيـة وإحالتهـا علـى النيابـة 

العامـــة المختصة.

تثمينــا لوجاهــة ونجاعــة هــذه المبــادرة، تــوصي الهيئــة باعتمادهــا وإعمالهــا أيضــا بالنســبة للمراســيم التأديبيــة 
ــدة الرســمية؛ حيــث تؤكــد  ــشر بالجري ــة وتنُ التــي تصــدر في حــق مجموعــة مــن مســؤولي الجماعــات الرابي
الهيئــة بهــذا الخصــوص عــى أهميــة انــراف جهــود رئاســة النيابــة العامــة أيضــا نحــو دراســة هــذه المراســيم، 
في إطــار لجنــة مختصــة، مــع طلــب المعلومــات التفصيليــة مــن الجهــات المعنيــة بشــأن الإخــلالات المحتمــل 

اكتشــافها بهــا، قصــد تفعيــل إجــراءات الإحالــة للأفعــال التــي قــد تســتوجب المتابعــة الجنائيــة.

ورصــدت الهيئــة أيضــا، بالنســبة للتبليــغ المنــوط بالمجلــس الأعــى للحســابات، غيــاب آليــات مؤسســية لتنظيــم  
ــن  ــا قرائ ــر فيه ــن أن تتوف ــي يمك ــا الت ــة للقضاي ــم المالي ــى المحاك ــة ع ــلطة القضائي ــرف الس ــن ط ــة م الإحال
ــة  ــة إحال ــة التنصيــص عــى إلزامي ــاه إلى أهمي ــارت الانتب التأديــب المــالي أو التســير بحكــم الواقــع؛ حيــث أث
ــة بالتأديــب المــالي أو التســير بحكــم الواقــع والموجــودة بالمحاكــم  ــا المتعلقــة بالانحرافــات ذات الصل القضاي
العاديــة، عــى القضــاء المــالي الــذي تضطلــع بــه المحاكــم الماليــة، ســواء كانــت هــذه القضايــا مــما تــم حفظــه 
ــك إســوة بمــا هــو  ــة، وذل ــن الجنائي ــوت القرائ ــه لثب ــت في ــم الب ــة، أو مــما ت ــن الدعــوى الجنائي ــاب قرائ لغي

معمــول بــه لــدى بعــض التشريعــات الدوليــة. 

وفي ســياق تقييــم الآليــات المؤسســاتية دائمــا، تطرقــت الهيئــة إلى الإمكانيــات المتاحــة لــدى الهيئــة الوطنيــة 
ــه لهــا مــن  ــم تخويل ــم التذكــر بمــا ت ــغ؛ حيــث ت ــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا للنهــوض بالتبلي للنزاهــة والوقاي
صلاحيــات البحــث والتحــري والتدخــل الفوري والتصــدي التلقــائي، للتجاوب بفعالية مــع الشــكايات والتبليغات 
والمعلومــات التــي تصــل إلى علمهــا، بالإضافــة إلى صلاحيتهــا في إحالــة تقاريرهــا ومحاضرهــا المكتســبة للحجيــة 

الثبوتيــة إلى الســلطات المعنيــة قصــد مبــاشرة صلاحياتهــا في المتابعــة وترتيــب الآثــار القانونيــة.

وأبــرزت الهيئــة أن هــذه الصلاحيــات مــن شــأنها أن توفــر أرضيــة موضوعيــة لتجــاوز أحــد أهــم العوائــق التــي 
تــؤدي إلى الإحجــام والعــزوف عــن التبليــغ عــن أفعــال الفســاد؛ وهــو المتعلــق بصعوبــة حصــول المبلغــين عــى 
ــل  وســائل وأدلــة الإثبــات ذات الصلــة بالقضايــا موضــوع التبليــغ، حيــث تتيــح هــذه الصلاحيــات للهيئــة تحَمُّ
ــمادا عــى أعــمال البحــث والتحــري والاســتماع  ــة، اعت ــات المطلوب ــة الإثب عــبء الحصــول عــى وســائل وأدل
ــة  ــة أن تؤكــد عــى أهمي ــا. كــما لم يفــت الهيئ ــن التابعــين له ــاز المأموري ــة لجه ــوج للمعلومــات، المخول والول
ــغ إلى المســتوى  ــاء بالتبلي ــة للارتق ــود وأدوار الســلطات المعني ــادئ التعــاون المؤســي وتكامــل جه ــز مب تعزي

الــذي يجعــل منــه رافــدا نوعيــا لإذكاء المســار المســطري المعتمَــد لمواجهــة أفعــال الفســاد.  
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وفي أعقــاب تقييمهــا للآليــات القانونيــة والمؤسســاتية المتاحــة للنهــوض بالتبليــغ عــن أفعــال الفســاد، خلصُــت 
ــمان  ــة لض ــح حقيقي ــكل كواب ــي تش ــات الت ــن الإكراه ــة م ــن مجموع ــاني م ــات تع ــذه الآلي ــة إلى أن ه الهيئ
انخــراط واعٍ ومســؤول لكافــة المعنيــين في القيــام بواجــب التبليــغ عــن هــذه الأفعــال، مؤكــدة عــى أن تحقيــق 
هــذا الانخــراط الجماعــي، بقــدر مــا يظــل رهينــا بتصحيــح الأعطــاب المرصــودة، بقــدر مــا يحتــاج إلى توفــر 
ــول  ــم، ويحَُ ــغ لديه ــزات التبلي ــوي محف ــا يقُ ــغ؛ بم ــين بالتبلي ــات لســائر المعني ــات والحماي ــن الضمان ــواع م أن
لهــم لأصنــاف مــن الأضرار عــى خلفيــة هــذا التبليــغ؛ وهــو مــا تطلَّــب مــن الهيئــة تقييــم منظومــة  دون تحمُّ

الحمايــة المخولــة في هــذا المجــال؛ الأمــر الــذي شــكل موضــوع المحــور الثالــث مــن الدراســة.

ثالثــا- بخصــوص تقييــم الضمانــات المعتمــدة لحمايــة المبلغــين عــن الفســاد، رصــدت الهيئــة هــذه الضمانــات 
ــه العمــل، وإجــراء  ــع الجــاري ب ــين: اســتقراء المكتســبات ومواطــن القصــور عــى مســتوى التشري ــن زاويت م

تقييــم شــمولي للمنظومــة الوطنيــة لحمايــة المبلغــين عــن الفســاد بشــكل عــام.

عــى هــذا الأســاس، وبعــد اســتعراضها لمكتســبات القانونــين؛ رقــم 37.10 المتعلــق بحمايــة الضحايــا والشــهود 
والخــراء والمبلغــين فيــما يخــص جرائــم الرشــوة والاختــلاس واســتغلال النفــوذ وغرهــا، ورقــم 46.19 المتعلــق 
بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، بخصــوص مــا تــم تخويلــه لهــا مــن صلاحيــات 
ــة،  ــة للحماي ــات التشريعي ــة المقتضي ــة إلى مراجع ــة الملح ــة الحاج ــدت الهيئ ــين، رص ــة المبلغ ــمان حماي لض
لاســتنهاض القــدرة عــى تشــجيع المواطنــين والموظفــين بشــكل خــاص عــى القيــام بواجبهــم في التبليــغ عــن 

ــة. ــة ذات الصل ــة وشــعور بالأمــان، ولضــمان نجاعتهــا وملاءمتهــا مــع التشريعــات الدولي الفســاد بــكل حري

ووقفــت الهيئــة، بهــذا الخصــوص، عــى مجموعــة مــن المؤاخــذات المتمثلــة أساســا في عــدم سريــان الحمايــة 
ــين  ــام والقوان ــائي الع ــون الجن ــا في القان ــال الفســاد المنصــوص عليه ــع أفع ــة عــى المبلغــين عــن جمي القانوني
الجنائيــة الخاصــة، وعــدم امتــداد الحمايــة المخولــة لفئــة المبلغــين إلى أفــراد أسرهــم وأقاربهــم، وعــدم تحديــد 
الحــالات التــي تســتدعي اتخــاذ قــرار تعديــل أو ســحب تدابــر الحمايــة مــن قِبــل الســلطة القضائيــة، وكــذا 
عــدم إتاحــة الإمكانيــة للطعــن في هــذا القــرار بالنســبة لفئــة الضحايــا والخــراء والشــهود، أو لطلــب الموافقــة 
بالنســبة لفئــة المبلغــين، خاصــة في الحــالات التــي يتــم فيهــا اعتــماد تدابــر الحمايــة بنــاء عــى طلــب منهــم، 
بالإضافــة إلى الثغــرة المتعلقــة بغيــاب تنصيــص دقيــق عــى الجهــة التــي يتعــين التبليــغ لديهــا للاســتفادة مــن 
المقتضيــات الخاصــة بعــدم المتابعــة، ســواء تأديبيــا أو جنائيــا، عــى أســاس إفشــاء الــر المهنــي؛ بمــا يجعــل 
هــذه الاســتفادة مفتوحــة عــى كل التأويــلات. كــما أن المقتــى المتعلــق »بحســن النيــة“ كــشرط لاســتفادة 
فئــة المبلغــين مــن تدابــر الحمايــة، مــن شــأنه أن  يشــكل إجــراء تعجيزيــا في مواجهــة المبلغــين الذيــن يصعــب 
عليهــم إثبــات حســن نيتهــم، فضــلا عــن غيــاب بعــض المقتضيــات الحمائيــة كالتنصيــص عــى انتفــاء المســؤولية 
الجنائيــة عــن المبلغــين الذيــن يضطــرون أحيانــا، لأخــذ نســخ ورقيــة أو إلكرونيــة للمســتندات التــي مــن شــأنها 
ــد  ــما ق ــة، م ــة عــى أســاس الوشــاية الكاذب ــن كل متابع ــم م ــت تحميه ــم وفي نفــس الوق ــم تبليغاته أن تدع

يعرضهــم للمتابعــة بتهمــة إفشــاء الــر المهنــي .

وبخصــوص تقييــم المنظومــة الوطنيــة للحمايــة، نبهــت الهيئــة إلى اقتصــار هــذه المنظومــة فقــط عــى تدابــر 
حمائيــة ذات طبيعــة قضائيــة، في غيــاب تــام للحمايــة الإداريــة مــن أشــكال الانتقــام المهنــي التــي يمكــن أن 
يتعــرض لهــا المبلــغ عنــد إقدامــه عــى التبليــغ عــن أفعــال الفســاد. كــما تــم الوقــوف عــى القصــور الملحــوظ 

في الإجــراءات والآليــات الروريــة الضامنــة لفعاليــة حمايــة المبلغــين، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بغيــاب: 
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ــة  ــات الحماي ــر ضمان ــى توف ــهر ع ــع بالس ــتقلا يضطل ــازا مس ــم جه ــة تض ــاتية متكامل ــة مؤسس  منظوم
ــغ؛ ــن التبلي ــل م ــام المحتم ــا الانتق ــدة ضحاي لفائ

 التحديد الواضح للجهات التي يتعين التبليغ لديها للاستفادة من الحماية؛ 

 قاعــدة معلومــات يمكــن تغذيتهــا ديناميكيًــا للإلمــام بأصنــاف وأشــكال الانتقــام التــي قــد تواجــه المبلغــين 
عــن أفعــال الفســاد في الإدارات ومؤسســات القطاعــين العــام والخــاص؛ 

 التوظيف الموضوعي لمكتسبات التحول الرقمي في:

- تيسر التبليغ الإلكروني عن المخالفات؛ 

- توطيد مطلب التفاعل بين المبلغين والهيئات المعنية بالوقاية ومكافحة الفساد؛ 

- تعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات المعنية؛ 

- تثبيت أصناف الحماية، كإخفاء الهوية والتتبع الآمن للتبليغات؛

 مدة سريان كل صنف من أصناف الحماية القانونية والإدارية والاقتصادية.

بعــد رصدهــا التشــخيصي لواقــع التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، وتقييمهــا الشــمولي للآليــات التشريعيــة 
والمؤسســاتية والحمائيــة في هــذا المجــال، انتهــت الهيئــة إلى الاقتنــاع بــرورة إدراج مطلــب النهــوض بالتبليــغ 
ضمــن سياســة متكاملــة للتبليــغ عــن الفســاد، تضــع نصــب عينيهــا الارتقــاء بهــذه الآليــة الإجرائيــة إلى مســتوى 
الحــق والواجــب المحمــي الــذي يســتدعي تعبيــد الطريــق أمــام ســائر المعنيــين، مــن أشــخاص ذاتيــين ومعنويين 
وســلطات منتصبــة، لرفــع شــكاياتهم وتظلماتهــم وتبليغاتهــم، بــكل ثقــة وانخــراط مســؤول، إلى الجهــات المعنية 
ــه اقــراح الهيئــة  قصــد اضطلاعهــا بصلاحياتهــا في منــع ارتــكاب أفعــال الفســاد أو معاقبــة مرتكبيهــا؛ حيــث توَجَّ
ــة  ــرة لهــذه السياســة المتكامل ــة المؤطِّ في هــذا المجــال إلى اســتشراف وطــرح المحــددات والمواصفــات المعياري
والمطلوبــة لإذكاء ديناميــة جديــدة في التبليــغ عــن أفعــال الفســاد؛ الأمــر الــذي شــكل موضــوع المحــور الرابــع 

لهــذه الدراســة.

رابعــا- في إطــار اســتشرافها للمواصفــات المعياريــة المؤطِّــرة لسياســة شــمولية ومتكاملــة للتبليــغ عــن الفســاد، 
ــز  ــة وتعزي ــذه السياس ــاح ه ــة بإنج ــبة الكفيل ــة المناس ــر البيئ ــة تحض ــى أهمي ــة، ع ــة في البداي ــدت الهيئ أك
ضمانــات مكتســباتها، كمطلــب حيــوي لتوفــر المنــاخ الملائــم الذيــن يضمــن اســتنهاض المحيــط العــام للتجــاوب 
بفعاليــة مــع اســتحقاقات هــذه السياســة؛ بمــا يســاهم في تعزيــز فــرص نجاحهــا، وتحقيــق غاياتهــا ومقاصدهــا 

المنشــودة. 

في هذا الإطار، أكدت الهيئة عى:

  ضرورة التأطــر التشريعــي لمجــال الشــكايات والتبليغــات؛ بمــا يســاهم في التعريــف بالحقــوق والواجبــات 
ذات الصلــة، ويؤســس للجــزاء المناســب الممكــن ترتيبــه عــى أشــكال التهــاون التــي قــد تُــارسَ في هــذا 

المجــال وكــذا التجــاوزات المتعمــدة ذات الصلــة بالتبليغــات الكيديــة ؛
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ــاهم في  ــأنه أن يس ــن ش ــا م ــات؛ بم ــوج إلى المعلوم ــتوري في الول ــق الدس ــع الح ــي م ــاوب الموضوع   التج
حــر نطــاق الريــة في مجــالات ضيقــة ومحــددة، وأن يوُطِّــد دعامــات الشــفافية، باعتبارهــا الأقــرب إلى 

مفهــوم الديمقراطيــة التشــاركية ؛

ــكاب أو  ــن ارت ــغ ع ــد التبلي ــين، قص ــاركين والمحرض ــين والمش ــتمالة الفاعل ــة لاس ــات قانوني ــت ضمان   تثبي
إمكانيــة ارتــكاب أفعــال فســاد، وذلــك باعتــماد نظــام الإعفــاء أو التخفيــف مــن الجــزاء كمقابــل لاســرداد 

الأمــوال والوصــول إلى المجرمــين أو للحيلولــة دون وقــوع الجريمــة؛

  تعزيــز ثقــة المواطنــين باعتبارهــا عنــرا أساســيا للانخــراط في أي مــشروع مجتمعــي؛ بمــا يقتــي تثبيــت 
ــز  ــاطة لتعزي ــات الوس ــوض بهيئ ــون، والنه ــيادة القان ــدأ س ــل لمب ــل الأمث ــة، والتنزي المكتســبات الحقوقي

دورهــا في التأطــر والمواكبــة وترســيخ مقومــات الثقــة في التبليــغ؛

ــا  ــة؛ بم ــوال العام ــة للأم ــق العمومي ــر المراف ــق بتدب ــاب المتعل ــع الحس ــع في تتب ــق المجتم ــت ح   تثبي
يســتوجب بنــاء أنظمــة معلومــات ومــؤشرات إخبــار مبســطة ومحينــة عــن الممتلــكات والأمــوال العامــة، 

ــة ناجعــة في هــذا المجــال؛ ــة مجتمعي ــح ممارســة رقاب تتي

  اســتثمار اســتحقاقات الرقمنــة وتوظيــف مكتســباتها في تعزيــز الثقــة والانخــراط والتعبئــة؛ بمــا يســمح 
بتوفــر قنــوات متعــددة ومتنوعــة تتميــز بوضوحهــا ومصداقيتهــا، وتوفــر ولوجــا آمنــا لســائر المعنيــين؛ 

ــع  ــرص لجمي ــؤ الف ــمان تكاف ــاهم في ض ــا يس ــة؛ بم ــة والرابي ــة والمجالي ــات الاجتماعي ــص التفاوت   تقلي
المواطنــين، لضــمان انخراطهــم، عــى قــدم المســاواة، في مســار مختلــف الاســتحقاقات الوطنيــة، وتثبيــت 

ــغ.  ــع والتبلي ــة والتتب ــتفادة والمواكب ــم في الاس حقه

بعــد اســتعراضها لمتطلبــات البيئــة الملائمــة للنهــوض بسياســة متكاملــة للتبليــغ عــن الفســاد، انتقلــت الهيئــة 
إلى طــرح المواصفــات المعياريــة التــي يتعــين أن تؤطــر هــذه السياســة، مُــرزة أهميــة تخصيــص التبليــغ عــن 
الفســاد بإطــار تشريعــي عــام يضبــط ويحــدد المبــادئ والأحــكام العامــة المتعلقــة بهــذا المجــال، مــع التوجــه 
نحــو تريــف هــذه المبــادئ عــى مســتوى بعــض التشريعــات الخاصــة، كالتشريــع الجنــائي والتشريــع المنظــم 
ــات  ــى المعلوم ــول ع ــق في الحص ــاد والح ــة الفس ــين مكافح ــغل وقوان ــات الش ــة وتشريع ــة العمومي للوظيف
وميثــاق المرافــق العموميــة والإعــلام وغرهــا، بالإضافــة إلى المدونــات الســلوكية ومواثيــق المرافــق العموميــة 

ومؤسســات القطــاع الخــاص.

في ضــوء هــذا الاختيــار، تبَــينَّ للهيئــة، بالاســتناد إلى التنزيــل التشريعــي لهــذه المكونــات مــن قِبــل مجموعــة 
مــن الــدول، واعتــمادا عــى القــراءات المقدمــة في هــذا المجــال مــن طــرف مجموعــة مــن الهيئــات والمنظــمات 
المعنيــة، أن المواصفــات المعياريــة التــي يمكــن أن تؤطــر أي سياســة تســتهدف إذكاء ديناميــة جديــدة في التبليــغ 

عــن الفســاد، ينبغــي أن تســتوعب المحــددات والمقومــات التاليــة:

1 - تثبيــت المبــادئ المؤطــرة للتبليــغ؛ مــن حيــث كونــه مظهــرا مــن مظاهــر المواطنــة، وحقــا مــن الحقــوق، 
وواجبــا قــد يرتــب مســؤولية تأديبيــة أو جنائيــة عــى أصنــاف معينــة مــن الأشــخاص كالموظفــين؛
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2 - تيســر التبليــغ والتشــجيع عليــه، خاصــة مــن خــلال التوظيــف الأمثــل لاســتحقاقات التكنولوجيــا الجديــدة 
في النهــوض بالتبليــغ وتعزيــز ضمانــات الحمايــة، واعتــماد نظــام المكافــأة للمبلغــين الذيــن قــد تــؤدي تبليغاتهم 

إلى اســرداد عائــدات الجرائــم، كــما هــو معمــول بــه لــدى بعــض التشريعــات؛

3 - تحديــد مفهــوم المبلِّــغ، باعتــماد مفهــوم موســع يتجــاوب مــع الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد؛ حيــث 
يشــمل هــذا المفهــوم، الشــاهدَ والضحيــة والخبــر الذيــن يدلــون بمعلومــات أمــام هيئــة قضائيــة، والشــخص 
الــذاتي أو المعنــوي؛ ســواء كان موظفــا عموميــا أو مســتخدما بالقطــاع الخــاص أو شــخصا عاديــا، وســواء كان 
هيئــة مجتمعيــة أو منظمــة غــر حكوميــة أو هيئــة مهنيــة أو شركــة، والأشــخاصَ المشــاركين في ارتــكاب الجريمة، 
والذيــن يقومــون، في إطــار التعــاون مــع الســلطات والهيئــات المعنيــة بمكافحــة الفســاد، بتبليــغ المعلومــات 

ذات الصلــة بأفعــال الفســاد المرتكبــة. 

ــاء  ــع إبق ــي، م ــف العموم ــع للموظ ــائي الموس ــوم الجن ــماد المفه ــغ، باعت ــف المبلِّ ــوم الموظ ــيع مفه 4 - توس
المجــال مفتوحــا ليســتوعب المفهــومُ أيَّ شــخص آخــر يــؤدي وظيفــة عموميــة لصالــح جهــاز عمومــي أو منشــأة 
عموميــة أو يقــدم خدمــة عموميــة، وكــذا أي شــخص يمــارس عمــلا تابعــا في المؤسســات الخاصــة التــي مــن 
الممكــن تكييــف نشــاطها بأنــه نشــاط ذو نفــع عــام، وكــذا شــمول المفهــوم  للمشــتغلين بالباطــن والمســتخدمين 
ــكال  ــة لأش ــدات المتنوع ــار التعاق ــز، في إط ــي تنج ــشركات الت ــوان ال ــين وأع ــارين والممون ــميين والمستش الموس
التدبــر المفــوض، الكثــر مــن خدمــات الإدارة، والأشــخاص المرتبطــين بــالإدارات في إطــار صفقــات، والذيــن قــد 
يتعرضــون للإقصــاء أو لأي صنــف مــن أصنــاف التضييــق غــر المــرر، بمــا في ذلــك وضعهــم في لوائــح ســوداء أو 

المســاس بســمعتهم في الســوق.

5 - وضــع الضوابــط الضامنــة للنجاعــة وحمايــة الحقــوق، خاصــة مــن خــلال التعامــل المتــوازن والمــرن مــع 
مطلــب »التبليــغ بحســن نيــة«، في اتجــاه التــأسي ببعــض التشريعــات التــي لا تعتــد بســوء النيــة إذا كانــت 
ــن  ــزم م ــة وتلُ ــغ حســن الني ــي تفــرض في المبل ــك الت ــة بالاشــتباه، أو تل ــاءات معقول ــات تتضمــن ادع التبليغ
ادَّعــى ســوء النيــة بعــبء إثباتهــا، أو تلــك التــي اكتفــت بــشرط وجــود أســباب معقولــة لــدى المبلِّــغ جعلتــه 
ــغ عنهــا،  مقتنعــا بحقيقــة الأفعــال المبلــغ عنهــا، وبالتــالي ترتيــب الآثــار القانونيــة عــى حــالات الاشــتباه المبلَّ
ولــو تعلــق الأمــر بمعلومــات مشــمولة بالريــة؛  مــع تجــاوز، في هــذه الحالــة، المســؤولية الجنائيــة للمبلِّــغ عــن 
إفشــاء الريــة. ومــن بــين الضوابــط أيضــا، صــون ســمعة الأشــخاص المبلــغ عنهــم، مــن خــلال التنصيــص عــى 

معاقبــة الأشــخاص الذيــن يتعمــدون تقديــم ادعــاءات كاذبــة. 

6 - توســيع لائحــة أفعــال الفســاد المشــمولة بالتبليــغ، باعتــماد مبــدأ التوســع الــذي يــدرج كل ســلوك يشــكل 
ــات  ــة طبقــا لمقتضي ــة، أو ينــدرج ضمــن الأفعــال المشــمولة بتدخــل الهيئ ــة أو مخالفــة تأديبي مخالفــة جنائي
ــكات العامــة، وســوء إدارة  ــون رقــم 46.19، وكــذا كل إســاءة لاســتخدام الأمــوال أو الممتل المــادة 3 مــن القان
ــكاب أي مــن هــذه المخالفــات، وســوء اســتخدام الســلطة أو  ــا عــى ارت القطــاع العــام، وتحريــض شــخص م
ــخاص  ــوال الأش ــتخدام أم ــوء اس ــة، وس ــة الأمان ــخصية، وخيان ــة ش ــى منفع ــول ع ــة للحص ــوذ أو الوظيف النف
ــة، والتهــرب  ــازات فئوي ــر امتي ــي توف ــة الت ــح، واســتغلال المعلوم ــوال، وتضــارب المصال ــة، وغســل الأم المعنوي

ــم والمخالفــات. ــة، والتســر عــى هــذه الجرائ ــل قــرارات الســلطة القضائي ــائي، وتعطي الجب
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7 - تجســر علاقــات التبليــغ بــين المؤسســات، مــن خــلال التجــاوب مــع الاتفاقيــة الأمميــة في حثهــا عــى إرســاء 
ــاون  ــون، وتشــجيع التع ــاذ القان ــة وســلطات إنف ــين المؤسســات الوطني ــات ب ــاون وتجســر العلاق أســس التع
ــات، وتحســين  ــادل المعلوم ــن تب ــر م ــه الأم ــا يقتضي ــين مؤسســات القطــاع الخــاص؛ بم ــين هــذه الأخــرة وب ب
قنــوات الاتصــال، وتيســر التبــادل الآمــن والريــع للمعلومــات المتعلقــة بأفعــال الفســاد، مــع ترســيم التعــاون 
ــة أو متعــددة الأطــراف، تســتوعب ضمــن  ــات ثنائي ــات أو ترتيب ــون في إطــار اتفاقي بــين ســلطات إنفــاذ القان

مقتضياتهــا مبــدأ سريــان حمايــة المبلغــين.  

8 - تحديــد مســتويات متعــددة مــن الجهــات المكلفــة بتلقــي التبليغــات، تشــمل التبليــغ لــدى الجهــة التــي 
يشــتغل فيهــا المبلَّــغ عنــه، أو لــدى الجهــة التــي يشــتغل فيهــا المبلِّــغ، أو لــدى مؤسســات أخــرى تضطلــع بتلقي 
ــدأ اســتقلالية  ــر في هــذا الشــأن بمب ــا واتخــاذ القــرار المناســب في شــأنها. وتــوصي المعاي التبليغــات ومعالجته
القنــوات المتاحــة للتبليــغ، ومبــدأ حريــة المبلــغ في اختيــار القنــاة التــي يراهــا مناســبة بالنســبة إليــه، مــع حقــه 

في تتبــع مــآل تبليغــه داخــل آجــال محــددة.

ــداد  ــلال تع ــن خ ــام م ــواع الانتق ــد أن ــك بتحدي ــة، وذل ــام المحتمل ــاف الانتق ــواع وأصن ــة بأن ــع لائح 9 - وض
وضعيــات انتقاميــة قــد يســتعملها المبلَّــغ عنــه أو الأشــخاص الموالــون لــه ضــد المبلِّــغ؛ حيــث يمكــن أن تشــمل 
هــذه الأصنــاف، الإجــراءات القريــة أو التخويــف أو المضايقــة، التمييــز أو الحرمــان أو المعاملــة غــر العادلــة، 
الإصابــة الجســدية، إحــداث أضرار ماديــة، التهديــد بأعــمال انتقاميــة، التعليــق أو التريــح أو الفصــل، تخفيــض 
أو فقــدان إمكانيــة الحصــول عــى ترقيــة، النقــل أو تخفيــض الراتــب أو تعديــل ســاعات العمــل، فــرض إجراءات 
تأديبيــة، الإقصــاء مــن معامــلات أو صفقــات أو الإدراج في القائمــة الســوداء، الملاحقــة الجنائيــة أو المدنيــة عــى 

أســاس خــرق الريــة والتشــهر والقــذف.

10 - الرصــد والحــر التشريعــي للتدابــر الحمائيــة، بالعمــل عــى تجريــم التهديــد أو الرهيــب أو الانتقــام 
المحتمــل وقوعــه عــى المبلغــين عــن أفعــال الفســاد، وتوفــر الحمايــة القانونيــة مــن جميــع أشــكال الانتقــام 
ــؤولية  ــن المس ــة م ــى الحماي ــص ع ــكال، والن ــذه الأش ــد ه ــبة ض ــاف المناس ــبل الانتص ــة س ــع إتاح ــي م المهن
التأديبيــة والمدنيــة والجنائيــة الناجمــة عــن التبليــغ )المتابعــة بتهمــة الوشــاية الكاذبــة، القــذف، التشــهر..(، 
بالإضافــة إلى توفــر المســاعدة القانونيــة، واتخــاذ تدابــر مهنيــة كالنقــل مــن مقــر العمــل وتدابــر شــخصية 
كالحمايــة الجســدية، وتدابــر تصحيحيــة أو تحفظيــة في شــكل مســاعدة أو تعويــض قضــائي عــن الخســارة أو 
الــرر أو الإصابــة المحتملــة، مــع إبقــاء الإمكانيــة للجهــة الحاميــة، كي تنظــر، اعتبــارا لخصوصيــة كل حالــة عــى 
حــدة، فيــما يخــص تحديــد مــدد وأنــواع الحمايــة. كــما تؤكــد المعايــر الدوليــة عــى أهميــة اســتيعاب تدابــر 
الحمايــة، بالإضافــة إلى إخفــاء الهويــة، تحميــل الهيئــة المشــغلة عــبء إثبــات أن الإجــراء المهنــي المتخــذ في حــق 
المبلِّــغ والــذي ألحــق بــه ضررا محتمــلا، لا علاقــة لــه بالتبليــغ الــذي قدمــه عــن أفعــال الفســاد، وأن الإجــراءات 

المهنيــة المتخــذة في حقــه كانــت مــررة ولهــا مــا يسُــندها بكيفيــة موضوعيــة.

11 - إرســاء إطــار مؤســي ناجــع لضــمان حمايــة المبلغــين مــن أشــكال الانتقــام المحتمــل تعرضهــم لهــا داخــل 
أماكــن عملهــم أو في إطــار تعاملاتهــم التجاريــة والمهنيــة حســب الحالــة، ســواء في القطــاع العــام أو الخــاص؛ 
حيــث اشــرطت المعايــر الدوليــة، توخيــا للنجاعــة والفعاليــة، توفُّــر هــذا الإطــار عــى الاســتقلالية وصلاحيــة 
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القيــام بالأبحــاث والتحريــات وامتلاكــه للصلاحيــات والمقومــات الكافيــة للاضطــلاع بهــذه الحمايــة؛ بمــا يقتضيــه 
الأمــر مــن صلاحيــة تكييــف الإجــراءات المتخــذة ضــد المبلغــين بالعمــل المنطــوي عــى الانتقــام، وقــدرة عــى 
التنســيق، عنــد الحاجــة، مــع الســلطات القضائيــة والمؤسســات المعنيــة بمكافحــة الفســاد ، وســلطة مســاءلة 
ــم  اتخــاذه مــن قِبلهــا ضــد  ــذي ت ــع انتقامــي وال ــذي قــد يكــون ذا طاب ــة عــى الإجــراء ال الأشــخاص المعنوي
المبلغــين، وســلطة الأمــر بتصحيــح هــذا الإجــراء إذا ثبــت أنــه انتقامــي، وصلاحيــة المطالبــة بمعاقبــة الأشــخاص 
المســؤولين عــن الإجــراءات الانتقاميــة ضــد المبلغــين، مــع تأكيــد المعايــر الدوليــة عــى ضــمان شــفافية عمــل 
هــذا الإطــار، مــن خــلال تقديمــه لتقاريــر ســنوية بخصــوص المعلومــات عــن نظــام التبليــغ لديــه، ومــا يقــوم 

بــه مــن عمليــات، وإتاحــة تلــك التقاريــر للــرأي العــام للاطــلاع عليهــا.

ولإبــراز التفســرات المتعــددة والمتنوعــة لهــذه المواصفــات، حرصــت الهيئــة عــى تدعيــم كل مواصفــة معياريــة 
بتوجهــات تشريعيــة معينــة أو تفســرات مقدمــة مــن قبــل المنظــمات والهيئــات المعنيــة، لتِخَلُــص في الأخــر 
ــة  ــذل لإذكاء الدينامي ــة ينبغــي أن تبُ ــة ومؤسســاتية وإجرائي ــاده أن مجهــوداتٍ تشريعي إلى اســتنتاج عــام مف
دة ، بهــذا الخصــوص، عــى أن الاســتفادة مــن المواصفــات  المطلوبــة في منظومــة التبليــغ عــن الفســاد، مُشــدِّ
ــم  ــتنتاجات تقيي ــاد، واس ــن الفس ــغ ع ــخيصي للتبلي ــع التش ــات الواق ــتحر معطي ــي أن تس ــة ينبغ المطروح
الآليــات المتاحــة أمــام ســائر المعنيــين للاضطــلاع بهــذا الحــق والواجــب القانــوني، ومتطلبــات تحضــر البيئــة 
ــغ المنشــودة بالاحــرازات  الملائمــة لضــمان نجاعــة هــذه المجهــودات؛ بمــا يســاهم في تحصــين منظومــة التبلي
الضامنــة للتبليــغ المســؤول والممتثــل للضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة، والمفــي إلى تحقيــق النتائــج المرجــوة 
مــن هــذه المنظومــة، كآليــة زجريــة ووقائيــة، كفيلــة بــأن تشــكل عامــل تحــول مجتمعــي تتبلــور فيــه وتتفاعــل 
قيــمُ التضامــن والانخــراط والثقــة، كمحــددات أساســية لضــمان المواجهــة الجماعيــة الناجحــة لأفعــال الفســاد. 



تصدير
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تصدير

تؤكــد الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا مــن خــلال هــذه الدراســة عــى أن النهــوض 
بالتبليــغ عــن الفســاد، بقــدر مــا يظــل متوقفــا عــى التثبيــت القانــوني لمســتلزمات هــذا التبليــغ، بقــدر مــا 
ــى زرع  ــادرة ع ــة الق ــة الملائم ــر البيئ ــل بتحض ــري كفي ــرائي وتدب ــي وإج ــود مؤس ــا إلى مجه ــى محتاج يبق

ــة في هــذا المجــال.  ــة المطلوب ــات القانوني ــة في المقتضي ــة المطلوب الفاعلي

ــه عمــل الهيئــة في هــذه الدراســة إلى تقعيــد منظــور شــمولي لمنظومــة التبليــغ عــن  اقتناعــا بهــذا الطــرح، توجَّ
أفعــال الفســاد، يقــوم عــى الارتقــاء بهــذه المنظومــة لتِشــكِّل عامــلا مســاهما في تحــوُّل مجتمعــي تتبلــور فيــه 
ــة  ــة الملائمــة الضامن ــات البيئ ــه متطلب ــال الفســاد، وتتفاعــل في ــة المســؤولة لأفع ــة الجماعي ــاتُ المواجه مقوم

لاســتنهاض المحيــط العــام للتجــاوب بفعاليــة مــع اســتحقاقات هــذه المنظومــة.

وتعَتــر الهيئــة، عــر هــذه الدراســة، أن التبليــغ عــن أفعــال الفســاد تشــوبه عــدة إكراهــات وعقبــات، مرتبطــة 
أساســا بخصوصيــات هــذه الأفعــال التــي تتميــز أساســا بطابعهــا الــري والخفــي، وبالتواطــؤ الــذي يحصــل 
بــين أطرافهــا، وبصعوبــة توفــر وســائل الإثبــات فيهــا، وبتقََبُّلهــا، كنــوع مــن التطبيــع، مــن طــرف بعــض شرائــح 
المجتمــع، وكــذا بمــا يصاحــب التبليــغ عنهــا مــن هواجــس الخــوف مــن أشــكال الانتقــام أو مــن المتابعــة عــى 
أســاس الوشــاية الكاذبــة؛ الأمــر الــذي يســتوجب تقعيــدا ملائمــا لمنظومــة التبليــغ عنهــا، يســتهدف، مــن جهــة، 
تعبيــد الطريــق أمــام ســائر المعنيــين، مــن أشــخاص ذاتيــين ومعنويــين وســلطات منتصبــة، لتقديــم تبليغاتهــم 
بــكل ثقــة وأمــان وانخــراط مســؤول في القيــام بهــذا الحــق والواجــب، ويســتحر، مــن جهــة ثانيــة، الاحــرازات 
ــات  ــن الغاي ــت ع ــار منفل ــغ في إط ــذا التبلي ــتحقاقات ه ــباتُ واس ــف مكتس ــة كي لا توُظَّ ــط المطلوب والضواب

والمقاصــد المتوخــاة منهــا.

لضــمان وجاهــة هــذا التقعيــد، أكــدت الهيئــة عــى أهميــة الاســتناد إلى الواقــع التشــخيصي للتبليــغ، للتحقــق 
مــن مطلــب الديناميــة أو الإحجــام، وعــى تقييــم الآليــات المتاحــة لــدى الأشــخاص والمؤسســات للتبليــغ عــن 
الفســاد، لوضعهــا تحــت مجهــر المســاءلة عــن حــدود قدرتهــا عــى توفــر الســبل أمــام ســائر المعنيــين للتبليــغ 
ــة المعتمــدة في هــذا المجــال، للوقــوف عــى مكتســباتها  ــات الحمائي ــم الضمان عــن الفســاد، وكــذا عــى تقيي
ورصــد مواطــن قصورهــا، وصــولا، في الأخــر، إلى اســتشراف وطــرح المحــددات والمواصفــات المعياريــة الكفيلــة 
بــإذكاء ديناميــة جديــدة في التبليــغ عــن أفعــال وجرائــم الفســاد، استئناســا بالأطــر التشريعيــة الدوليــة ذات 
الصلــة والقــراءات المقدمــة مــن قبــل المنظــمات المعنيــة في هــذا المجــال، وتذكــرا بمتطلبــات تحضــر البيئــة 

الكفيلــة بالتجــاوب الموضوعــي مــع هــذه المواصفــات.

وقد انتظم هذا التقعيد ضمن تصميم منهجي يتوزع إلى أربعة محاور: 

  المحور الأول يروم تشخيص واقع التبليغ عن أفعال الفساد، لاستظهار مدى ديناميته أو العزوف عنه؛

   المحور الثاني يستهدف تقييم الآليات المتاحة للتبليغ عن الفساد لدى الأشخاص والمؤسسات؛

   المحور الثالث يرصد ويقيم الضمانات المعتمدة لحماية المبلغين عن الفساد؛

   المحــور الرابــع يطــرح المحــددات والمواصفــات المعياريــة المؤطِّــرة لسياســة شــمولية ومتكاملــة للتبليــغ عــن  
الفساد.
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يقصــد بالتبليــغ عــن الجرائــم بشــكل عــام بلــوغ العلــم بهــا لــدى الجهــات المختصــة، مــن قِبــل أي شــخص ذاتي 
ــد الاقتضــاء.  ــك المتابعــة في شــأنها، عن ــا، وتحري ــة، قصــد البحــث والتحــري فيه ــوي، أو ســلطة منتصب أو معن
ويعتــر التبليــغ عــن الجرائــم حلقــة أساســية في المســار المســطري للوقايــة مــن الجريمــة ومكافحتهــا؛ حيــث 
ــة  ــق والملاحق ــث والتحقي ــراءات البح ــة لإج ــي الانطلاق ــي تعط ــة الت ــحنة الحراري ــة الش ــاره بمثاب ــن اعتب يمك
والمقاضــاة وتنفيــذ الجــزاءات؛ بمــا يجعــل منــه جــرا أساســيا نحــو التفعيــل الوقــائي والزجــري للمقتضيــات 

الجنائيــة، وتكينهــا بالتــالي مــن بلــوغ غاياتهــا في مكافحــة الظاهــرة الإجراميــة. 

وقــد تنامــى الاهتــمام العالمــي بالتبليــغ عــن الجرائــم، لـِــما لــه مــن دور مهــم في الحيلولــة دون وقــوع الجريمــة، 
ــاء  ــذي يســهم في بن ــر ال ــا؛ الأم ــا، أو المســاهمة في اســرداد عائداته ــن مرتكبيه ــا وع أو تســهيل الكشــف عنه
ــتى  ــرام بش ــة الإج ــع في مكافح ــراد والمجتم ــاركة الأف ــز مش ــؤدي إلى تعزي ــع، وي ــة في المجتم ــة والطمأنين الثق
ــن  ــد م ــه العدي ــث اعترت ــد؛ حي ــذا الصعي ــى ه ــا ع ــام بواجباته ــة في القي ــلطات العام ــة الس ــوره، ومعاون ص
ــن ســائر المعنيــين مــن  الاتفاقيــات الدوليــة حقــا مــن الحقــوق، ونصــت عــى ضرورة توفــر آليــات فعالــة تكِّ
الإخبــار والتبليــغ عــن الجرائــم، وارتقــت بــه مجموعــة مــن التشريعــات الجنائيــة إلى مســتوى الواجــب المرتِّــب 

للمســؤولية الجنائيــة في حالــة عــدم القيــام بــه.

وإذا كان التبليــغ عــن الجرائــم عمومــا يكتســب أهميتــه مــن دوره المحــوري في إذكاء المســار المســطري للحيلولة 
دون وقــوع الجرائــم أو لمعاقبتهــا عنــد ارتكابهــا، فــإن أهميــة هــذا الــدور تبــدو أكــر إلحاحــا وحتميــة بالنســبة 
ــا الباهظــة، خاصــة عــى مســتوى  ــة، لفداحــة أضرارهــا وتكلفته ــن جه ــال الفســاد؛ بالنظــر، م ــم وأفع لجرائ
انتهــاك الحقــوق، والإضرار بمصداقيــة المؤسســات وســيادة القانــون، واعتبــارا، مــن جهــة ثانيــة، لخصوصيــات 
هــذه الأفعــال التــي تتميــز بطابعهــا الــري والخفــي، وبالتواطــؤ الــذي يحصــل بــين أطرافهــا، وبصعوبــة توفــر 
وســائل الإثبــات فيهــا، وبتقََبُّلهــا، كنــوع مــن التطبيــع، مــن طــرف بعــض شرائــح المجتمــع، وكــذا بمــا يصاحــب 
التبليــغ عنهــا مــن هواجــس الخــوف مــن أشــكال الانتقــام أو مــن المتابعــة عــى أســاس الوشــاية الكاذبــة؛ بمــا 
يجعــل التبليــغ عنهــا مشــوبا بعــدة إكراهــات وعقبــات، ومســتوجِبا بالتــالي تقعيــدا ملائمــا لمتطلبــات النهــوض 

بــه.  

وإذا كان المــشرع المغــربي قــد وفَّــر عــدة مقتضيــات وآليــات تســتهدف اســتنهاض ســائر المعنيــين للتبليــغ عــن 
أفعــال وجرائــم الفســاد، فــإن واقــع تفاعــل وتفاقــم هــذه الآفــة يضــع منظومــة التبليــغ عــى محــك المســاءلة 
ــؤر ومعاقــل الفســاد،  عــن حــدود قدرتهــا عــى الاضطــلاع بدورهــا المحــوري في كشــف ورصــد واســتهداف ب
ــين  ــين ومعنوي ــن أشــخاص ذاتي ــين، م ــام ســائر المعني ــق أم ــد الطري ــة بتعبي ــم اســتشراف الســبل الكفيل ويحت
وســلطات منتصبــة، لرفــع تبليغاتهــم وشــكاياتهم إلى الجهــات المعنيــة، إذكاءً لديناميــة جماعيــة تتضافــر فيهــا 

جهــود ومشــاركة جميــع المعنيــين في مكافحــة آفــة الفســاد.

تحقيقــا لهــذه الغايــات، ســيتجه العمــل في هــذه الدراســة إلى الإحاطــة بواقــع التبليــغ عــن أفعــال وجرائــم 
الفســاد كجــر أســاسي للتحقــق مــن مطلــب الديناميــة أو الإحجــام )المحــور الأول(، قبــل الانتقــال إلى تقييــم 
الآليــات المتاحــة لــدى الأشــخاص والمؤسســات للتبليــغ عــن الفســاد )المحــور الثــاني(، وكــذا تقييــم الضمانــات 
الحمائيــة المعتمــدة لحمايــة المبلغــين عــن الفســاد مــن مختلــف الأضرار المحتملــة )المحــور الثالــث(، بلوغــا إلى 
اســتشراف وطــرح المحــددات والمواصفــات المعياريــة الكفيلــة بــإذكاء ديناميــة جديــدة في التبليــغ عــن أفعــال 

وجرائــم الفســاد )المحــور الرابــع(. 



المحور الأول
 تشخيص واقع التبليغ عن أفعال الفساد: 

دينامية أم إحجام؟
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ــن  ــات المرصــودة م ــال الفســاد، ســتتجه الدراســة إلى اســتقراء المعطي ــغ عــن أفع ــع التبلي ــوف عــى واق للوق
قِبــل مؤسســتين تضطلعــان بتلقــي الشــكايات والتبليغــات ذات الصلــة بأفعــال الفســاد؛ ويتعلــق الأمــر بالهيئــة 
المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة، وذلــك بخصــوص مــا ســجلته مــن معطيــات تغطــي فــرة نشــاطها الــذي اســتمر 
مــن 2009 إلى 2018 )الفــرع الأول(، ورئاســة النيابــة العامــة بخصــوص مــا رصدتــه مــن معطيــات، خاصــة حــول 
ــرع  ــك عــن ســنوات 2017 إلى 2020 )الف ــغ عــن الرشــوة، وذل ــاشر للتبلي ــاة عــر الخــط المب ــات المتلق التبليغ

الثــاني(، بلوغــا إلى اســتجلاء الخلاصــات العامــة عــن واقــع التبليــغ عــن أفعــال الفســاد )الفــرع الثالــث(.

الفرع الأول: واقع التبليغ كما رصدته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ــكايات  ــي الش ــيتين لتلق ــين أساس ــة آليت ــة المركزي ــدت الهيئ ــا2، اعتم ــوم إحداثه ــات مرس ــتنادا إلى مقتضي اس
ــخصي،  ــداع الش ــد، الإي ــغ )الري ــة للتبلي ــرق العادي ــر الط ــي ع ــة التلق ــاد؛ آلي ــال الفس ــن أفع ــات ع والتبليغ
الفاكــس والموقــع الإلكــروني الخــاص بالهيئــة(، والــذي تلقــت مــن خلالــه مــا مجموعــه 2049 شــكاية وتبليغــا 
 Stop ــة »أوقفــوا الرشــوة ــة الإلكروني ــة التلقــي عــر البواب ــدة مــن 2009 إلى 2018، وآلي تغطــي الفــرة الممت
Corruption« التــي كانــت مخصصــة للتبليــغ عــن حــالات الرشــوة التــي قــد تتعــرض لهــا المقــاولات الصغــرى 
والمتوســطة، والــذي تلقــت مــن خلالــه مــا مجموعــه 2520 شــكاية وتبليــغ تغطــي الفــرة الممتــدة مــن 2010 

إلى 2018.

وقــد ســجلت الهيئــة المركزيــة، مــن خــلال اســتقرائها للحصيلــة الكميــة للشــكايات والتبليغــات المتلقــاة، تراجعا 
ملحوظــا في عددهــا مــن ســنة إلى أخــرى بنســبة انخفــاض ناهــزت 48 %. كــما رصــدت عــددا محــدودا مــن 
الشــكايات ذات الصلــة بأفعــال الفســاد بنســبة لا تتجــاوز 18 % مــن مجمــوع الشــكايات، مقابــل 82 % منهــا 
لا تــت بصلــة إلى أفعــال الفســاد، موزعــة إلى شــكايات عــن ممارســات إداريــة أو اختــلالات تدبريــة في حــدود 

70 %، وشــكايات عــن جرائــم موصوفــة لا تدخــل ضمــن اختصاصــات الهيئــة في حــدود 12 %.

ووقفــت الهيئــة المركزيــة عــى معطــى أســاسي مفــاده أن الشــكايات المقدمــة مــن طــرف المترريــن ضحايــا 
ــواردة  أفعــال الفســاد فاقــت 50 % مــن مجمــوع الشــكايات المتوصــل بهــا، مقارنــة مــع حجــم التبليغــات ال
مــن جهــات مجهولــة المصــدر والــذي تــراوح مــا بــين 25 %  و35 %، فيــما ســجلت انخفاضــا كبــرا في معــدلات 
التبليــغ عــن أفعــال الفســاد مــن طــرف الشــهود والخــراء والأشــخاص المعنويــة. كــما لم يفــت الهيئــة أن تقــف 
ــع المرتبطــة بأفعــال الفســاد التــي  عــى افتقــاد أغلــب الشــكايات والتبليغــات لوســائل الإثبــات حــول الوقائ

تدخــل ضمــن مجــال اختصاصهــا. 

وفي معطــى نوعــي آخــر، ســجلت الهيئــة المركزيــة اســتحواذ الجهــات الكــرى للمملكــة عــى النصيــب الأكــر 
ــدار البيضــاء الكــرى- ســطات،  ــمَّ بالأســاس جهــات ال مــن الشــكايات والتبليغــات بمعــدل تجــاوز 70 %، وهَ
الربــاط- ســلا- القنيطــرة، ســوس- ماســة، وفــاس- مكنــاس، وكــذا احتــلال قطاعــي العــدل والداخليــة صــدارة 
ترتيــب القطاعــات المســتهدفة مــن قبــل الشــكايات والتبليغــات، بنســب فاقــت 60 % مــن مجمــوع مــا تــم 

التوصــل بــه.

2 - مرسوم رقــم 2.05.1228 صــــادر في 23 صفـــر 1428 )13 مـــارس 2007( بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ج.رعدد5513 بتاريخ 02 أبريل 2007.   
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وبخصــوص تلقــي الشــكايات والتبليغــات عــر البوابــة الإلكرونيــة المخصصــة للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة، 
ســجلت الهيئــة المركزيــة ارتفــاع نســبة التبليــغ الإلكــروني بشــكل عــام، لمــا يتيحــه للمبلــغ مــن إمكانيــة إخفــاء 
هويتــه الحقيقيــة أو اســتخدام هويــة مســتعارة في التواصــل، مــع تأكيدهــا عــى اســتهداف هــذه البوابــة مــن 
قبــل الجمهــور الواســع مــن المواطنــين بشــكل أكــر بكثــر مــن الفئــة التــي أحدثــت مــن أجلهــا، وكــذا هيمنــة 
ــة الهويــة مقارنــة مــع الشــكايات معلومــة المصــدر، بالإضافــة إلى عــدم كفايــة المعلومــات  الشــكايات مجهول

المتضمنــة بالشــكايات، وعــدم إدلاء أصحابهــا بالمعلومــات التفصيليــة المطلوبــة منهــم.

الفرع الثاني: واقع التبليغ من خلال معطيات رئاسة النيابة العامة

ــة العامــة، ســجل تقريرهــا  ــات رئاســة النياب ــة معطي ــغ عــن أفعــال الفســاد مــن زاوي ــع التبلي لاســتظهار واق
برســم ســنة 2020 تلقــي الخــط المبــاشر للتبليــغ عــن الرشــوة منــذ انطلاقــه بتاريــخ 14 مــاي 2018 إلى متــم 
2020، 51881 مكالمــة، بمعــدل 100 مكالمــة يوميــا، مــع تأكيــد التقريــر عــى أن المكالمــات الــواردة عــى هــذا 

الخــط تشــمل مواضيــع مختلفــة رغــم أن الخــط المبــاشر مخصــص للتبليــغ عــن حــالات الرشــوة فقــط.3 

ــط  ــة ضب ــة العامــة المذكــور، إلى تســجيل 164 عملي ــر رئاســة النياب ــاشر، حســب تقري وقــد أفــى الخــط المب
للمشــتبه فيهــم في حالــة تلبــس بمعــدل تجــاوز حالــة واحــدة كل أســبوع، وتتعلــق برشــاوى تــراوح بــين مبالــغ 
بســيطة لا تتعــدى 50 درهــما ومبالــغ مهمــة بلغــت في إحــدى الحــالات 300.000 درهــم. كــما أن القطاعــات 

التــي يتعامــل معهــا المواطــن بشــكل يومــي هــي المعنيــة أكــر بالحــالات التــي تــم ضبطهــا. 

ــدرك الملــي  ــا؛ أعــوان ورجــال الســلطة )46(، ال ــم ضبطه ــي ت ــة بحــالات التلبــس الت وتهــم القطاعــات المعني
ــة والقــوات المســاعدة )32(، وســطاء )16(، الصحــة )13(،  ــة المدني ــات والوقاي ــاه والغاب والأمــن الوطنــي والمي

ــات أخــرى )13(. ــل )5(، مســتخدمين )6(، قطاع ــز والنق ــدل )7(، التجهي الع

وبخصــوص مــآل القضايــا، فقــد ســجل تقريــر رئاســة النيابــة العامــة توزيعهــا كالآتي: 18 قضيــة قيــد البحــث، 7 
قضايــا قيــد التحقيــق، 14 قضيــة قيــد المحاكمــة، 19 قضيــة صــدر في شــأنها حكــم ابتــدائي، 91 قضيــة صــدر في 

شــأنها قــرار اســتئنافي، 12 قضيــة تــم الحكــم فيهــا بالــراءة، و3 قضايــا تقــرر الحفــظ في شــأنها.

وبخصــوص جرائــم الفســاد المعروضــة أمــام أقســام الجرائــم الماليــة، أكــد تقريــر رئاســة النيابــة العامــة برســم 
2020 أن عــدد الشــكايات والوشــايات والتقاريــر التــي توصلــت بهــا أقســام الجرائــم الماليــة بلــغ 606 شــكاية 
منهــا 367 برســم 2020 و239 كانــت قيــد البحــث برســم 2019. وقــد اتخــذ قــرار الحفــظ في شــأن 115 منهــا، 

وأنجــزت محــاضر بشــأن 330، وأحيلــت للاختصــاص 68 شــكاية، ومــا زالــت 93 شــكاية في طــور البحــث.4

وبخصــوص الإحــالات التــي تتلقاهــا رئاســة النيابــة العامــة مــن طــرف المجلــس الأعــى للحســابات، أكــد تقريــر 
رئاســة النيابــة العامــة أنــه تلقــى خــلال ســنة 2019 مــن قِبــل الوكيــل العــام للملــك لــدى المجلــس المذكــور 5 
ملفــات، أربعــة منهــا مــا زالــت في طــور البحــث، وملــف واحــد أحيــل عــى التحقيــق، علــما أن عــدد الإحــالات 
خــلال الفــرة الممتــدة مــا بــين ســنة 2017 وســنة 2019 بلــغ 16 ملفــا، منهــا 04 ملفــات صــدر فيهــا قــرار قضــائي 

3 - مع إشارة التقرير إلى أن رئاسة النيابة العامة أطلقت تطبيقية معلوماتية تتيح للمواطنين التبليغ حتى خارج أوقات العمل الرسمية وبثلاث لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية. 

4 - تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020: ص 315-320

للإشــارة، لاحظــت رئاســة النيابــة العامــة أن عــدد المخلــف مــن القضايــا المعروضــة أمــام أقســام الجرائــم الماليــة لا يــزال كبــرا، كــما أن بعــض القضايــا مــا زالــت لــدى الشرطــة القضائيــة رغــم مــرور أمــد طويــل عــى فتــح 

الأبحــاث بشــأنها، مــما دفــع رئيــس النيابــة العامــة إلى إصــدار دوريــة يحــث مــن خلالهــا أعضــاء النيابــة العامــة عــى بــذل المزيــد مــن الجهــد وإيــلاء عنايــة خاصــة لهــذا النــوع مــن القضايــا؛ حيــث كان مــن نتائــج هــذه 

التعليــمات، حســب تقريــر رئيــس النيابــة العامــة، تقليــص عــدد القضايــا الرائجــة خــلال مرحلــة البحــث بشــكل ملحــوظ، لاســيما بالنســبة لمحكمــة الاســتئناف بالــدار البيضــاء ومحكمــة الاســتئناف بفــاس: دوريــة رئيــس 

النيابــة العامــة عــدد 30 س/ ر ن ع بتاريــخ 13 شــتنر 2019 حــول قضايــا الجرائــم الماليــة. 
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نهــائي و03 ملفــات مــا زالــت رائجــة أمــام المحكمــة، وملفــان معروضــان عــى أنظــار قــاضي التحقيــق، و07 
ملفــات لا تــزال في طــور البحــث.

ونبَّــه تقريــر رئاســة النيابــة العامــة إلى أن هــذا النــوع مــن القضايــا يســتغرق وقتــا طويــلا في البحــث والتحقيــق 
والمحاكمــة، بالنظــر لمــا تتميــز بــه هــذه القضايــا مــن تعقيــد ومــا تتطلبــه مــن دراســة للصفقــات العموميــة 
ــون  ــي يك ــراءات الت ــن الإج ــا م ــات وغره ــبية والخــرات والمعاين ــق المحاس ــن الوثائ ــل م ــمِّ هائ ــود وك والعق

الهــدف منهــا جمــع أدلــة الإثبــات في احــرام تــام لقرينــة الــراءة.

ــد  ــابات، أك ــى للحس ــس الأع ــدى المجل ــك ل ــام للمل ــل الع ــرف الوكي ــن ط ــالات م ــي الإح ــع تلق ــوازاة م وبالم
تقريــر رئاســة النيابــة العامــة برســم 2019 أنــه تــم تشــكيل لجنــة عــى مســتوى رئاســة النيابــة العامــة لدراســة 
التقاريــر التــي ينشرهــا المجلــس الأعــى ســنويا، ورصــد مــا يمكــن أن تتضمنــه مــن أفعــال قــد تكــون مُنشــئة 
للمســؤولية الجنائيــة؛ حيــث تــم بهــذا الخصــوص اســتخراج 3 ملفــات ســنة 2019 تــت إحالتهــا إلى النيابــة 

العامــة المختصــة.

وفي معطــى كمــي ذي دلالــة مهمــة، تــم تســجيل تفــاوت واضــح بــين عــدد المتابعــات الرائجــة لــدى المحاكــم 
العاديــة مــن أجــل جريمــة الرشــوة لوحدهــا والتــي بلغــت 9088 متابعــة حســب تقريــر رئاســة النيابــة العامــة 
برســم 20185، في حــين لم يتجــاوز عــدد القضايــا التــي تهــم جرائــم الفســاد التــي تبلــغ أو تزيــد عــن مائــة ألــف 
درهــم والمعروضــة لــدى أقســام الجرائــم الماليــة المختصــة، 700 قضيــة برســم ســنة 20196؛ بمــا يعكــس حقيقــة 
أساســية مؤداهــا أن جرائــم الفســاد ذات العائــدات الإجراميــة الكــرى لا تعــرف نفــس ديناميــة التبليــغ التــي 
تيــز جريمــة الرشــوة، والتــي تبقــى عائداتهــا هزيلــة في جميــع الأحــوال، وذلــك راجــع بالأســاس لكــون الكشــف 
ــة  ــم الوظيفي ــم مواقعه ــا مــن طــرف أشــخاص تســمح له ــغ عنه ــاع معــدلات التبلي ــا يظــل منوطــا بارتف عنه
برصــد واستكشــاف هــذه الأفعــال التــي تتســم بالتعقيــد وبتعــدد أوجــه تظهراتهــا، وبالتواطــؤ وتلاقــي مصالــح 

مجموعــة مــن الفاعلــين فيهــا.7 

الفرع الثالث: في استجلاء معالم واقع التبليغ عن أفعال الفساد

مــن خــلال اســتقراء المعطيــات المقدمــة مــن قِبــل المؤسســتين المعنيتــين بتلقــي الشــكايات والتبليغــات عــن 
ــذي تتضــح  ــغ عــن هــذه الأفعــال، وال ــينَّ بشــكل واضــح الضعــف الكبــر لمعــدلات التبلي أفعــال الفســاد، يتب
معالمــه عــى الخصــوص في محدوديــة الحصيلــة الكميــة لهــذه التبليغــات، وفي النســبة المتدنيــة مــن الشــكايات 
ذات الصلــة بأفعــال الفســاد داخــل كَــمّ الشــكايات المتوصــل بهــا، ســواء لــدى الهيئــة المركزيــة أو عــر الخــط 

المبــاشر للتبليــغ عــن الرشــوة لــدى رئاســة النيابــة العامــة.8

5 - ص238

6 - تقريــر رئاســة النيابــة العامــة برســم 2019، ص353. وجديــر بالإشــارة أن تقريــر رئاســة النيابــة العامــة برســم 2020 ســجل انخفاضــا في عــدد القضايــا الرائجــة بأقســام الجرائــم الماليــة التــي حددهــا في 606 قضيــة تشــمل 

المخلــف مــن ســنة 2019 )239 قضيــة( والمســجل ســنة 2020 )367 قضيــة(، ص318

7 - وقــد ســبق لتقريــر رئيــس النيابــة العامــة برســم 2017، أن أثــار الانتبــاه إلى هــذا التفــاوت؛ حــين أكــد عــى أن قضايــا الفســاد المعروضــة عــى المحاكــم تعتــر مــن حيــث القيمــة الماديــة جرائــم بســيطة بســبب ضآلــة 

المبالــغ المقدمــة كرشــاوى، والتــي يتــم التعامــل معهــا بالرامــة اللازمــة، مــن أجــل الحفــاظ عــى وضــوح الرســالة الردعيــة للسياســة الجنائيــة في هــذا الموضــوع الــذي يعتــر مــن ثوابــت السياســات العموميــة في المرحلــة 

الراهنــة. 

8 - تبلــغ نســبة التبليغــات المتعلقــة بأفعــال الفســاد المتوصــل بهــا مــن قِبــل الهيئــة المركزيــة 18 % مــن مجمــوع الشــكايات المتوصــل بهــا. كــما أكــد تقريــر رئاســة النيابــة العامــة عــى أن المكالمــات الــواردة عــى الخــط 

المبــاشر للتبليــغ عــن الفســاد تهــم في جــزء منهــا تظلــمات ومواضيــع مختلفــة، كســر الإجــراءات في المحاكــم أو طلــب معلومــات مثــل مــآل الشــكايات أو طلــب عنــوان أو تهــم مواضيــع تتعلــق باختصاصــات قطاعــات 

حكوميــة ومؤسســات عموميــة أخــرى. وقــد نبــه تقريــر رئاســة النيابــة العامــة برســم 2018 لهــذا الأمــر بقولــه: بالرغــم مــن أن الخــط المبــاشر أحــدث للتبليــغ عــن طلبــات الرشــوة التــي يــود المواطنــون وغــر المواطنــين 

التبليــغ عنهــا، مــن أجــل ضبــط طالبــي الرشــوة في حالــة تلبــس، فــإن نســبة قليلــة مــن المكالمــات تهَــم التبليــغ عــن الرشــوة في حالــة تلبــس، بينــما يتعلــق أمــر أغلبيــة المكالمــات بتظلــمات مختلفــة.
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معطيات ذات دلالة في إبراز محدودية التبليغات عن أفعال الفساد

النسبة المئويةطبيعة المكالمات

0.32%التبليغ عن الرشوة في حالة تلبس

09%التبليغ عن جريمة الرشوة

01%التبليغ عن جرائم الفساد المالي

28%تظلمات وشكايات تهم قطاع العدل

12%تظلمات تهم قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية

مواضيــع مختلفــة )التأكــد مــن جديــة الخــط المبــاشر، طلــب عنــوان وهاتــف 
المؤسســة، طلــب معلومــات بخصــوص مصلحــة الشــكايات

%50

المصدر: تقرير رئاسة النيابة العامة برسم 2018، ص235

ولا تقتــر محدوديــة التبليــغ عــن أفعــال الفســاد عــى الشرائــح الواســعة مــن المواطنــين فحســب، بــل تــري 
ــر  ــة. وتســلط الضــوءَ عــى هــذا الأم ــه الموظفــون والســلطات المنتصب ــع ب ــذي يضطل ــغ ال ــك عــى التبلي كذل
ــدر  ــلاس والغ ــوة والاخت ــم الرش ــتوى جرائ ــى مس ــة ع ــم المالي ــام الجرائ ــام أقس ــة أم ــا الرائج ــةُ القضاي حصيل
واســتغلال النفــوذ، والتــي تبقــى هزيلــة مقارنــة مــع مــا ترصــده تقاريــر هيئــات الرقابــة ومــؤشرات الإدراك، 
ــل  ــة الكــرى مــن قِب ــدات الإجرامي ــغ عــن هــذه الأفعــال ذات العائ ــذي يعكــس إحجامــا عــن التبلي الأمــر ال
الموظفــين باعتبارهــم الأقــرب إلى اكتشــافها ورصدهــا في مختلــف المعامــلات الماليــة للمرافــق العموميــة. وكان 
ــد مــن  ــذل المزي ــت ماســة إلى ب ــا زال ــد أشــار إلى أن الحاجــة م ــة العامــة برســم 2019 ق ــر رئاســة النياب تقري
ــة  ــر رئاســة النياب ــة المرجــوة مــن إحــداث هــذه الأقســام. كــما ســبق لتقري ــق الغاي ــد مــن أجــل تحقي الجه
العامــة برســم 2017، أن أثــار الانتبــاه إلى أن قضايــا الفســاد المعروضــة عــى المحاكــم تعتــر مــن حيــث القيمــة 
ــا  ــغ عــن قضاي ــة التبلي ــغ المقدمــة كرشــاوى؛ بمــا يؤكــد محدودي ــة المبال ــم بســيطة بســبب ضآل ــة جرائ المادي

الفســاد الكــرى التــي تتــم متابعتهــا أمــام أقســام الجرائــم الماليــة.

ــائر  ــرف س ــن ط ــاد م ــال الفس ــن أفع ــغ ع ــن التبلي ــا ع ــا واضح ــرز إحجام ــة تُ ــات المقدم ــت المعطي وإذا كان
المعنيــين، فإنهــا مــن جهــة ثانيــة تســلط الضــوء، بشــكل مبــاشر أو ضمنــي، عــى بعــض أســباب هــذا الإحجــام؛ 

حيــث يمكــن رصــد الأســباب التاليــة:

1 - عــدمُ شــعور ســائر المعنيــين بالأمــان وخوفهــم مــن الضغوطــات وأشــكال الانتقــام التــي قــد يتعرضــون 
لهــا مــن مختلــف الجهــات أو مــن المتابعــات القضائيــة المحتملــة عــى أســاس الوشــاية الكاذبــة؛ وهــو معطــى 
تؤكــده هيمنــة الشــكايات مجهولــة الهويــة داخــل الشــكايات المتوصــل بهــا مــن طــرف الهيئــة، كــما تعكســه 
ــة  ــوات الخارجي ــظ إلى القن ــوء الملاح ــرزه اللج ــما ي ــين. ك ــرف الموظف ــن ط ــة م ــكايات المقدم ــة الش محدودي
المتمثلــة بشــكل خــاص في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، التــي أصبحــت متنفســا لــدى شرائــح واســعة لتقديــم 

تبليغــات، بخلفيــات متنوعــة، عــن حــالات مختلفــة مــن أفعــال الفســاد ومرتكبيهــا المحتملــين؛
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ــادُ  ــذي يفــره افتق ــر ال ــال الفســاد، الأم ــات المرتبطــة بأفع ــات والمعلوم ــى الإثبات ــة الحصــول ع 2 - صعوب
أغلــب الشــكايات والتبليغــات لوســائل الإثبــات حــول الوقائــع المرتبطــة بأفعــال الفســاد، وعــدمُ قــدرة المبلغــين 
ــن  ــغ ع ــن التبلي ــن ومحجمــين ع ــم مرددي ــما يجعله ــم، م ــة منه ــة المطلوب ــات التفصيلي عــى الإدلاء بالمعلوم

ــج في غالــب الأحيــان عــن تواطــؤات بــين عــدة أطــراف؛ أفعــال تتميــز بطابعهــا الخفــي وتنتُ

3 - تــدني منســوب الثقــة في نجاعــة وفعاليــة المجهــودات المبذولــة مــن طــرف الحكومــة؛ بمــا يلقــي بظلالــه 
عــى معــدلات انخــراط المواطنــين في مواجهــة الفســاد، مــن خــلال إحجامهــم وعزوفهــم عــن التبليــغ عنــه، عــى 

خلفيــة اقتناعهــم بعــدم الجــدوى والنجاعــة.

ــا9 برســم ســنة 2019 أن 74 % مــن  ــجُ البارومــر العالمــي الخــاص بإفريقي ولتأكيــد هــذا المعطــى، أكــدت نتائ
ــروا  ــن أق ــط مم ــل 13 % فق ــاد، مقاب ــة الفس ــة في مكافح ــر فعال ــة غ ــروا الحكوم ــة اعت ــتجوبين المغارب المس
بفعاليتهــا. وغــر بعيــد عــن هــذه النســبة، خلـُـص مــؤشر الثقــة10 الــذي يصــدره ســنويا المعهــد المغــربي لتحليــل 
ــة عــروا عــن رضاهــم عــى مجهــودات الحكومــة في  السياســات، إلى أن 35 % فقــط مــن المســتجوبين المغارب
مجــال مكافحــة الفســاد، في حــين يعتقــد 52 % منهــم أن الحكومــة تحــاول محاربــة الفســاد ولكــن لا تســتطيع 
القيــام بأكــر مــما تقــوم بــه حاليــا، وبالمقابــل أقــر 9 % فقــط مــن المســتجوبين أنهــا تبــذل مــا فيــه الكفايــة 

مــن أجــل ذلــك.11

4 - ضعــف الوعــي الجماعــي بالــرر العــام لأفعــال الفســاد عــى المجتمــع بشــكل عــام؛ وهــو مــا يفــر الحيز 
المهــم الــذي تحتلــه الشــكايات المقدمــة مــن طــرف المترريــن ضحايــا الفســاد، مقابــل محدوديــة أو انعــدام 
التبليغــات عــن حــالات الفســاد التــي يمكــن أن يقدمهــا الأشــخاص، مــن غــر المترريــن، الذيــن يوجــدون في 

مواقــع تتيــح لهــم الاطــلاع عــى هــذه الحــالات. 

ــر لحــد الآن المحفــز الأســاس  ــة عميقــة مفادهــا أن الــرر الشــخصي يعت ــة تنطــوي عــى دلال وهــذه معاين
الــذي يدفــع ســائر المعنيــين للانخــراط في واجــب التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، وأن مفهــوم »الــرر العــام« لم 
يســاهم، لحــد الآن، في توجيــه الوعــي العــام للتفاعــل عمليــا مــع الــرر الشــامل الــذي تلحقــه جرائــم الفســاد 
بالبُنــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــلاد؛ وهــو الــرر الــذي جعــل المــشرع الجنــائي ينــص عــى مبــدأ »الوجــوب 
والفوريــة«12 بالنســبة للتبليــغ المنــوط بالســلط المنتصبــة وبالموظفــين، دون أن يسُــند هــذا المبــدأ بمقتضيــات 
قويــة للحمايــة، خاصــة منهــا الحمايــة الإداريــة مــن أشــكال الانتقــام المحتملــة؛ بمــا مــن شــأنه أن يكــون باعثــا 
حيويــا للموظفــين وباقــي المواطنــين عــى التبليــغ عــن أفعــال الفســاد التــي تصــل إلى علمهــم، خاصــة أثنــاء 

مزاولتهــم لمهامهــم. 

ــا التــي يذكيهــا بالأســاس الــررُ الــذي يلحــق بالأشــخاص في  وعــلاوة عــى النســبة المهمــة لشــكايات الضحاي
ــز  ــخصي في التحفي ــرر الش ــة ال ــرز مركزي ــر ي ــى آخ ــاك معط ــالإدارة، هن ــم ب ــم وعلاقاته ــف معاملاته مختل
عــى التبليــغ، وهــو المتعلــق بالديناميــة المتزايــدة للتبليــغ عــن الرشــوة الانتخابيــة في إطــار المســطرة الخاصــة 

Baromètre mondial de la corruption Afrique 2019 : Perceptions et expériences de la corruption par les citoyens: Transparency international - 9

10 - مؤشر الثقة 2021: الأزمة كفرصة لبناء الثقة، النتائج الأولية: المعهد المغربي لتحليل السياسات، فراير 2021.

11 - أكــدت خلاصــات حصيلــة الشــكايات المتوصــل بهــا مــن طــرف الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة عــى أن ضعــف الثقــة بــين الإدارة والمرتفــق يجعــل هــذا الأخــر يفــر طــول المســاطر للحصــول عــى بعــض الوثائــق 

الإداريــة، في بعــض الأحيــان بكونــه شــكلا مــن أشــكال الابتــزاز والرغبــة في الحصــول عــى المقابــل كرشــاوى مــن أجــل تريــع هــذه الإجــراءات.

12 - المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية.
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بالتقــاط المكالمــات والاتصــالات المنجــزة بوســائل الاتصــال عــن بعــد،13 والتــي يحركهــا، واقعيــا ومســطريا، الرر 
اللاحــق بالأشــخاص المتنافســين في مختلــف الاســتحقاقات السياســية.

ــالات  ــات والاتص ــاط المكالم ــة بالتق ــطرة الخاص ــمال المس ــوص إع ــة،14 بخص ــات القضائي ــدت المعطي ــد أك فق
ــر  ــق أوام ــاضي التحقي ــأنها ق ــدر بش ــي أص ــاد الت ــا الفس ــار قضاي ــد، اقتص ــن بع ــال ع ــائل الاتص ــزة بوس المنج
بالرصــد الإلكــروني للمكالمــات، عــى الفســاد الانتخــابي الــذي أبانــت الوقائــع إمكانيــة توفــر شرط الانتصــاب 
ــة  ــياسي في حلب ــع الس ــع التداف ــم واق ــح يفرزه ــن وذوي مصال ــود مترري ــرا لوج ــه، نظ ــتي في ــرف مش كط
الرهــان الانتخــابي بــين ممثــي مختلــف الأحــزاب السياســية، خلافــا لأنــواع الفســاد الأخــرى التــي يــكاد ينتفــي 

ــين. ــن حقيقي ــا انتصــاب مترري فيه

لــكل مــا ســبق، يتضــح أن العــزوف والإحجــام يظــل واقعــا بنيويــا يميــز منظومــة التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، 
ــة  ــذا الإحجــام تأخــذ أبعــادا متعــددة تشــمل مظاهــر الخــوف، وصعوب ــين أن الأســباب المرتبطــة به كــما يتب
الحصــول عــى أدلــة الإثبــات، وتــدني منســوب الثقــة في نجاعــة المؤسســات، وقصــور الوعــي الجماعــي بالــرر 
العــام لأفعــال الفســاد؛ لتِشــكل مجتمعــةً عقبــات أساســية تكبــح الانخــراط الواعــي لكافــة المعنيــين في القيــام 

بواجــب التبليــغ عــن هــذه الآفــة.

ــاد  ــبابهَ في الأبع ــد أس ــاد، يج ــال الفس ــن أفع ــغ ع ــع التبلي ــزة لواق ــمة المميِّ ــاره الس ــام، باعتب وإذا كان الإحج
المذكــورة، فمــن الوجاهــة اختبــار وتقييــم الآليــات المعتمــدة للتبليــغ عــن الفســاد لاســتجلاء مقوماتهــا ومواطن 
قصورهــا التــي قــد تســاهم، بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، في هــذا الإحجــام، أو في تكريــس بعــض مســبباته؛ 
الأمــر الــذي يقودنــا إلى وضــع هــذه الآليــات تحــت مجهــر المســاءلة عــن حــدود قدرتهــا عــى توفــر الســبل 
أمــام ســائر المعنيــين للتبليــغ عــن الفســاد، وتكينهــم مــن تحقيــق الغايــات المنشــودة مــن هــذا التبليــغ؛ وهــو 

مــا سيشــكل موضــوع المحــور المــوالي. 

13 - المنصوص عليها بمقتى المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

14 - تنظــر عــى الخصــوص، قــرارات المجلــس الدســتوري رقــم 999/16 م. إ بتاريــخ 11 مــاي 2016، ورقــم 07/ 641 م. د بتاريــخ 5 يوليــوز 2007، وقــرارات المجلــس الأعــى )محكمــة النقــض حاليــا( عــدد 3/1817، مــؤرخ 

في 07/07/11، وعــدد 3/1825، مــؤرخ في 07/07/11.
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المحــور الثــاني: الآليــات المتاحــة للتبليــغ عــن الفســاد لــدى الأشــخاص والمؤسســات: 
مقاربــة تقييميــة

ــة  ــتهدف إذكاء دينامي ــي أن يس ــاد ينبغ ــال الفس ــن أفع ــغ ع ــوض بالتبلي ــود للنه ــوم أن كلَّ مجه ــن المعل م
مجتمعيــة ومؤسســاتية كفيلــة بضــمان مشــاركة جماعيــة في مواجهــة آفــة الفســاد، تنهــض عــى توســيع قنــوات 
التبليــغ وتعزيــز ضماناتــه، تحفيــزا للمواطنــين والموظفــين ولمختلــف المؤسســات عــى الانخــراط في رصــد أفعــال 

الفســاد، وتوفــر الفــرص للوقايــة مــن ارتكابهــا أو لاقتيادهــا نحــو ســلطات إنفــاذ القانــون. 

مــن هــذا المنطلــق، ســينرف تقييــم المجهــودات نحــو اســتقراء الســبل المتاحــة أمــام الأشــخاص للتبليــغ عــن 
أفعــال الفســاد )الفــرع الأول(، قبــل اســتقراء الآليــات الموضوعــة أمــام الســلطات المنتصبــة للتبليــغ عــن هــذه 

الأفعــال )الفــرع الثــاني(. 

الفرع الأول: السبل المتاحة أمام الأشخاص للتبليغ عن الفساد 

ــوكلاء العامــين  ــك وال ــدى وكلاء المل ــه ل ــم شــكاياته وتظلمات ــكل مواطــن حــق تقدي ــون المغــربي ل خــول القان
للملــك15 إمــا شــخصيا أو بواســطة محــام؛ حيــث عهــدت المــادة 39 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة لوكيــل الملــك 
بممارســة الدعــوى العموميــة إمــا تلقائيــا أو بنــاء عــى شــكاية أي شــخص متــرر، كــما ســمحت لــه المــادة 40 

مــن نفــس القانــون بتلقــي المحــاضر والشــكايات والوشــايات واتخــاذ مــا يــراه ملائمــا بشــأنها.

ومــن جهتهــا، نصــت المــادة 42 مــن نفــس القانــون عــى مبــدأي الوجــوب والفــور في إخبــار وكيــل الملــك مــن 
طــرف كل ســلطة منتصبــة وكل موظــف بلــغ إلى علمــه أثنــاء ممارســته لمهامــه ارتــكاب جريمــة، مــع إرفــاق 

الإخبــار بجميــع مــا يتعلــق بهــذه الجريمــة مــن معلومــات ومحــاضر ووثائــق.

ــغ  ــربي لمســألة التبلي ــر المــشرع المغ ــم، يتضــح أن تقدي ــن الجرائ ــغ ع ــات التبلي وبالاســتقراء الشــمولي لمقتضي
عــن الجرائــم بشــكل عــام يــراوح بــين أربعــة )4( مداخــل أساســية: الجــواز، والوجــوب، والوجــوب الفــوري، 

ــائي. ــون الجن ــك حســب الأحــوال المقــررة في القان ــة، وذل ــب للمســؤولية الجنائي والوجــوب الفــوري المرُتِّ

ــة  ــس النياب ــذا بالنســبة لرئي ــن الجريمــة16 وك ــرر م ــكل مت ــا بالنســبة ل ــغ جوازي ــر التبلي هكــذا، نجــده يعت
ــاة شــخص أو  ــكاب جريمــة تــس بالأمــن العــام أو بحي ــا عــى كل شــاهد عــى ارت ــره وجوبي العامــة،17 ويعت
أموالــه،18 ويعتــره وجوبيــا وفوريــا عــى الســلطات العامــة وعــى الموظفــين الذيــن يصــل إلى علمهــم ارتــكابُ 
جريمــة أثنــاء مزاولتهــم لمهامهــم،19 في حــين يعتــره وجوبيــا وفوريــا ومُســتدعيا للمســؤولية الجنائيــة بالنســبة

15 - - المواد 39 و40 و42 و43 من قانون المسطرة الجنائية.

16 - المادة 39 و40 من قانون المسطرة الجنائية

17 - كانــت هــذه الصلاحيــة مخولــة لوزيــر العــدل بمقتــى المــادة 51 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة التــي كانــت تنــص عــى مــا يــي: يــشرف وزيــر العــدل عــى تنفيــذ السياســة الجنائيــة، ويبلغهــا إلى الــوكلاء العامــين 

للملــك الذيــن يســهرون عــى تطبيقهــا.

ولــه أن يبلــغ إلى الوكيــل العــام للملــك مــا يصــل إلى علمــه مــن مخالفــات للقانــون الجنــائي، وأن يأمــره كتابــة بمتابعــة مرتكبيهــا أو يكلــف مــن يقــوم بذلــك، أو أن يرفــع إلى المحكمــة المختصــة مــا يــراه الوزيــر ملائمــا مــن 

ملتمســات كتابيــة.

للتذكــر، فقــد انتقلــت هــذه الصلاحيــة إلى رئيــس النيابــة العامــة، الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، بمقتــى المــادة 2 مــن الظهــر الشريــف رقــم 1.17.45 الصــادر في 30 غشــت 2017 بتنفيــذ القانــون رقــم 

33.17 المتعلــق بنقــل اختصاصــات الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل إلى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة وبســن قواعــد لتنظيــم رئاســة النيابــة العامــة. ج.ر عــدد 6605 بتاريــخ 

18 شــتنر2017.

18 - م43 من قانون المسطرة الجنائية.

19 - تنــص المــادة 42 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة عــى مــا يــي: يجــب عــى كل ســلطة منتصبــة وعــى كل موظــف بلــغ إلى علمــه أثنــاء ممارســته لمهامــه ارتــكاب جريمــة، أن يخــر بذلــك فــوراً وكيــل الملــك أو الوكيــل 

العــام للملــك وأن يوجــه إليــه جميــع مــا يتعلــق بالجريمــة مــن معلومــات ومحــاضر ووثائــق.
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ــة  ــال المتعلق ــة،20 أو المطلعــين عــى الخطــط والأفع ــوع جريمــة إرهابي ــة وق للأشــخاص المطُلعــين عــى محاول
ــواردة في بــاب الجنايــات الماســة بالأمــن  ــة،21 أو المطلعــين عــى الجنايــات ال بالجنايــات الماســة بســلامة الدول

ــة والتعــاون مــع المجرمــين.22 ــات الإجرامي ــق بالعصاب العــام والمندرجــة في الفــرع المتعل

مــن خــلال المداخــل الأربعــة للتبليــغ المشــار إليهــا أعــلاه، يتضــح أن تبليــغ الأشــخاص عــن أفعــال الفســاد يمكــن 
أن يتــم عــر مدخلــين: 

1 - مدخــل التبليــغ الجــوازي، وهــو المنــوط بالمترريــن المحتملــين مــن أفعــال الفســاد. ويــرز بشــكل كبــر 
في التبليــغ عــن فعــل الرشــوة التــي يتعــرض لهــا الأشــخاص الذاتيــون والاعتباريــون في مختلــف تعاملاتهــم مــع 
المرافــق العموميــة؛ حيــث يعتــر الخــط المبــاشر للتبليــغ عــن الرشــوة المحــدَث لــدى رئاســة النيابــة العامــة 
بمثابــة القنــاة الأساســية التــي يتــم اللجــوء إليهــا للتبليــغ عــن هــذه الجريمــة؛ وهــو التبليــغ الــذي يرتــب عنــه 

تحريــك الشرطــة القضائيــة قصــد القيــام بمهمــة الإثبــات بمقتــى التلبــس.

ــكاد يقتــر عــى جريمــة وحيــدة مــن جرائــم  ــة ي ــا هــو أن التبليــغ في هــذه الحال ومــا تجــدر ملاحظتــه هن
الفســاد هــي جريمــة الرشــوة، كــما أن صعوبــة تحقيــق التلبــس بشــكل آني في جميــع أنــواع الابتــزاز بالرشــوة 
التــي قــد يتعــرض لهــا الأشــخاص الذاتيــون والمعنويــون في علاقاتهــم بالمرافــق العموميــة، يفــي بالمترريــن 

المحتملــين مــن هــذه الحــالات إلى العــزوف عــن التبليــغ. 

2 - مدخــل التبليــغ الوجــوبي والفــوري المنــوط بالســلطات المنتصبــة وبالموظفــين، باعتبارهــم يمثلــون الجهــة 
الأوفــر حظــا للاطــلاع والتبليــغ عــن جرائــم الفســاد التــي يمكــن أن ترُتكــب داخــل المرافــق العموميــة؛ حيــث 
ألزمتهــم مقتضيــات قانــون المســطرة الجنائيــة23، لأجــل ذلــك، بوجــوب تبليــغ النيابــات العامــة بشــكل فــوري 

عــن الجرائــم التــي قــد تصــل إلى علمهــم. 

والملاحــظ أن المــشرع لم يذهــب إلى حــد المعاقبــة عــى الإخــلال المحتمــل بمبــدأ الوجــوب والفــور في التبليــغ عن 
جرائــم الفســاد، عــى غــرار مــا قــرره لهــذا الإخــلال في الجرائــم الإرهابيــة وفي الجنايــات الماســة بســلامة الدولــة 
وبالأمــن العــام؛ بمــا يسُــتخلص منــه أن مبــدأ حمايــة الأمــوال العموميــة لم يــرق بعــد إلى ترتيــب المســؤولية 

الجنائيــة عــى الإخــلال بمقتضيــات الوجــوب والفــور في التبليــغ عــن مظاهــر الاعتــداء عــى هــذه الأمــوال.

ــغ الفــوري  ــة عــدم التبلي ــت معاقب ــد كان ــا عــى المــشرع المغــربي، فق ــر طارئ ــدو أن هــذا الإجــراء لا يعت ويب
ــن ــة م ــدى مجموع ــوم ل ــدة الي ــت معتم ــما أصبح ــابق24، ك ــت س ــا في وق ــولا به ــاد معم ــم الفس ــن جرائ ع

20 - ينص الفصل 218-8 من قانون المسطرة الجنائية عى ما يي:

يؤاخــذ بعــدم التبليــغ عــن جريمــة إرهابيــة ويعاقــب بالســجن مــن خمــس إلى عــشر ســنوات كل مــن كان عــى علــم بمخطــط أو أفعــال تهــدف إلى ارتــكاب أعــمال معاقــب عليهــا بوصفهــا جريمــة إرهابيــة ولم يبلــغ عنهــا 

فــورا بمجــرد علمــه بهــا الجهــات القضائيــة أو الأمنيــة أو الإداريــة أو العســكرية.

غر أنه يجوز للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية الدرجة الرابعة.

 إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فيعاقب بغرامة تراوح بين مائة ألف ومليون درهم.

21 - ينــص الفصــل 209 مــن القانــون الجنــائي عــى مــا يــي: يؤاخــذ بجريمــة عــدم التبليــغ عــن المــس بســلامة الدولــة، ويعاقــب بالحبــس مــن ســنتين إلى خمــس ســنوات وغرامــة مــن ألــف إلى عــشرة آلاف درهــم، كل شــخص 

كان عــى علــم بخطــط أو أفعــال تهــدف إلى ارتــكاب أعــمال معاقــب عليهــا بعقوبــة جنايــة بمقتــى نصــوص هــذا البــاب، ورغــم ذلــك لم يبلــغ عنهــا فــورا الســلطات القضائيــة أو الإداريــة أو العســكرية بمجــرد علمــه بهــا.

22 - ينــص الفصــل 299 مــن القانــون الجنــائي عــى مــا يــي: في غــر الحالــة المنصــوص عليهــا في الفصــل 209، يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلى ســنتين وغرامــة مــن مائتــين إلى ألــف درهــم، أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين 

وحدهــا، مــن علــم بوقــوع جنايــة أو شروع فيهــا ولم يشــعر بهــا الســلطات فــورا.

تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الجناية أو ضحية محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.

 يستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين أقارب الجاني وأصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة. ولا يري هذا الاستثناء إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.

23 - المادة 42.

24 -  ينــص الفصــل 36 مــن القانــون رقــم 4.64 بتاريــخ 20 مــارس 1965 المتعلــق بإحــداث محكمــة العــدل الخاصــة عــى مــا يــي: يجــب عــى كل موظــف عمومــي اطلــع أثنــاء مزاولتــه لمهامــه عــى مخالفــة مشــار إليهــا 

في الفصــل 30 ومــا يليــه إلى غايــة الفصــل 35 أعــلاه أن يخــر بهــا فــورا النيابــة العامــة لمحكمــة العــدل الخاصــة وإلا يعاقــب بالحبــس لمــدة تــراوح بــين شــهر واحــد وســنتين وبغرامــة تــراوح بــين 120 و1000 درهــما أو 

بإحداهــا، ولا تجــري هــذه العقوبــة عــى آبــاء الجــاني وأقربائــه إلى غايــة الدرجــة الرابعــة. ج.ر عــدد 2736 بتاريــخ 7 أبريــل 1965.
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 التشريعــات الدوليــة التــي اعتــرت التبليــغ عــن الفســاد واجبــا وظيفيــا يرتــب المســؤولية الجنائيــة عــى بعــض 
الموظفــين الموكــول إليهــم واجــب التبليــغ؛ حيــث اعتــر المــشرع الكويتــي في قانــون الإجــراءات والمحاكــمات 
ــاً عــى الشــخص بموجــب المــادة 41 منــه التــي نصــت عــى »أن  ــاً قانوني الجزائية التبليــغ عــن الجريمــة واجب
كل شــخص شــهد ارتــكاب جريمــة أو علــم بوقوعهــا عليــه أن يبلــغ فــوراً أقــرب جهــة مــن جهــات الشرطــة أو 

التحقيق. ويعاقــب مــن امتنــع عــن التبليــغ، مــمالأة منــه للمتهمــين، بعقوبــة الامتنــاع عــن الشــهادة«.25

كــما أخضــع المــشرع الأردني كل موظــف مكلــف بالبحــث عــن الجرائــم أو ملاحقتهــا، أهمــل أو أرجــأ الإخبــار 
عــن جريمــة اتصلــت بعملــه، لعقوبــة الحبــس مــن أســبوع إلى ســنة ولغرامــة مــن خمســة إلى عشريــن دينــارا، 
وكــذا كل موظــف أهمــل أو أرجــأ إعــلام الســلطة ذات الصلاحيــة عــن جنايــة أو جنحــة علــم بهــا أثنــاء تأديتــه 

لوظيفتــه، لعقوبــة الحبــس مــن أســبوع إلى ثلاثــة أشــهر أو بالغرامــة مــن خمســة إلى عشريــن دينــارا.26

وســار القانــون العراقــي عــى نفــس النهــج عندمــا نصــت المــادة 247 منــه عــى المعاقبــة بالحبــس أو الغرامــة 
لــكل مــن كان ملزمــاً قانونــاً بإخبــار أحــد المكلفــين بخدمة عامــة عــن أمــر مــا أو إخبــاره عــن أمــور معلومــة 
لــه، فامتنــع قصداً  عــن الإخبــار بالكيفيــة المطلوبــة وفي الوقــت الواجــب قانونــاً، وكل مكلــف بخدمــة عامــة 
منــوط بــه البحــث عــن الجرائــم أو ضبطهــا أهمــل الإخبــار عــن جريمــة اتصلــت بعلمــه وذلــك كلــه مــا لم يكــن 
رفــع الدعــوى معلقــا عــى شــكوى أو كان الجــاني زوجــا للمكلــف بالخدمــة العامــة أو مــن أصولــه أو فروعــه 

أو إخوتــه أو أخواتــه أو مــن في منزلــة هــؤلاء مــن الأقــارب بحكــم المصاهــرة.27

وأدرج المــشرع اليمنــي تحــت طائلــة العقوبــة المحــددة في المــادة )41( مــن القانــون كل موظــف عــام علــم 
أثنــاء تأديتــه لوظيفتــه أو بســببها بوقــوع جريمــة مــن جرائــم الفســاد ولم يبلــغ عنهــا فــوراً إلى الهيئــة.28

ومــا ينبغــي التأكيــد عليــه هــو أن المعاقبــة عــى الإخــلال بواجــب التبليــغ الفــوري عــن أفعــال الفســاد ينبغــي، 
في حــال اعتمادهــا، تســييجُها بقيديــن أساســيين؛ القيــد الأول يتمثــل في ضــمان الحمايــة اللازمــة مــن مختلــف 
أصنــاف الانتقــام، الواقعــة أو المحتملــة، التــي يمكــن أن تلحــق بالمبلغــين نتيجــة إقدامهــم عــى التبليــغ، والقيــد 
الثــاني هــو المتعلــق بعــدم متابعــة الموظفــين، ســواء تأديبيــا أو جنائيــا، عــى أســاس إفشــاء الــر المهنــي إذا 
ــوص أن  ــذا الخص ــين به ــم. ويتع ــم لمهامه ــاء مزاولته ــم أثن ــل إلى علمه ــي تص ــاد الت ــال الفس ــن أفع ــوا ع بلغ
يكــون التبليــغ موجهــا إلى مســؤولي الإدارة أو المؤسســة المعنيــة أو إلى الســلطات والمؤسســات المعنيــة بمكافحــة 

الفســاد وإنفــاذ القانــون.

عــى أســاس هــذا التــوازن بــين الاضطــلاع بالمســؤولية القانونيــة في القيــام بحــق وواجــب التبليــغ الفــوري عــن 
أفعــال الفســاد، والتمتــع بالضمانــات الحمائيــة مــن كل الأضرار المحتملــة، يمكــن اســتشراف موقــف موضوعــي 
بخصــوص تجريــم الفعــل الســلبي المتمثــل في الإخــلال بواجــب التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، باعتبــاره مطلبــا 
حيويــا لتجــاوز إحــدى العوائــق التــي تكــرس الإحجــام والعــزوف عــن التبليــغ، والتجــاوب بالتــالي مــع الديناميــة 
الدوليــة التــي أخــذت تتجــه نحــو تجريــم مجموعــة مــن الأفعــال الســلبية29 التــي تكبــح المكافحــة الفعالــة 

لآفــة الفســاد.
25 - المواد من 140 إلى 142 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء الكويتي ) 16 / 1960 (

http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/LawAsPDF.aspx .

26 - م 207 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.

http://www.iraq-lg-law.org/ar/webfm_send/1159 .27 - قانون رقم )15( لسنة 1979 بإصدار قانون العقوبات العراق

28 - م )123( من قانون مكافحة الفساد اليمني.  

29 - كتجريم فعل الامتناع عن إتاحة المعلومات، والامتناع عن التريح بحالات تضارب المصالح، والامتناع عن القيام بواجب الحيطة والحذر )الإهمال(، والامتناع عن التريح بالممتلكات.
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الفرع الثاني: الآليات الموضوعة أمام السلطات المنتصبة للتبليغ عن الفساد 

ــر  وعيــا منــه بأهميــة التبليــغ والإخبــار عــن الجرائــم بشــكل عــام ومــن ضمنهــا جرائــم وأفعــال الفســاد، وفَّ
المــشرع عــدة آليــات مؤسســاتية تســتهدف اســتنهاض الســلطات المنتصبــة للتبليــغ عنهــا؛ حيــث منحهــا عــدة 
صلاحيــات مــن بينهــا الاضطــلاع بالبحــث والتحــري عــن الاختــلالات وأشــكال ســوء التدبــر والأفعــال التــي قــد 
ــة مخرجــات عملهــا عــى النيابــات العامــة المعنيــة؛ بمــا يفُــرض أن تســاهم  تشــكل جرائــم فســاد، مــع إحال
ــل عــبء البحــث عــن وســائل الإثبــات في أفعــال الفســاد، والــذي يشــكل  هــذه الآليــات المؤسســاتية في تحمُّ

أحــد الإكراهــات التــي تعــوق اضطــلاع ســائر المواطنــين بالتبليــغ عــن هــذه الأفعــال. 

ــغ المؤســي عــن  ــة التبلي ــة نجاعتهــا في إذكاء دينامي ــات المؤسســاتية مــن زاوي ــم هــذه الآلي لاســتظهار وتقيي
ــا  ــا نصوصُه ــي خولته ــوزارات، والت ــد المفتشــيات العامــة لل ــة عن ــم وأفعــال الفســاد، ســنتوقف في البداي جرائ
ــك إلى المحاكــم  ــة للأفعــال المشــوبة بالفســاد، لننتقــل بعــد ذل ــغ الســلطات القضائي ــةَ تبلي ــة صلاحي التنظيمي
الماليــة التــي جــاءت صلاحيــةُ التبليــغ المخولــة لهــا مؤطــرةً بمبــدأ عــدم حيلولــة متابعــة الأفعــال أمــام المحاكــم 
ــة  ــول للهيئ ــغ المخ ــر إلى التبلي ــل في الأخ ــأنها، لنص ــة بش ــة أو الجنائي ــوى التأديبي ــة الدع ــة دون ممارس المالي

ــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا بمقتــى القانــون رقــم 46-19. ــة للنزاهــة والوقاي الوطني

1 - المفتشيات العامة للوزارات وإكراهات التبليغ عن أفعال الفساد

ــة  ــق المثبت ــاق بالوثائ ــة مــشروط بالإرف ــة مــن طــرف الســلطات المنتصب ــات العام ــدى النياب ــغ ل ــا أن التبلي بم
للجريمــة المرتكبــة،30 فقــد كان مــن الطبيعــي أن تســتعين هــذه الســلطات بالأجهــزة الرقابيــة التــي تتوفــر عليهــا 

والتــي تضطلــع بمهــام داخليــة31 للرقابــة والتفتيــش والتدقيــق، وترتبــط تراتبيــا برئيــس الإدارة.

ــا طابعــا خاصــا ينصــب عــى  ــي تكتــي مهامه ــة الت ــاف العام ــة الأوق ــة الســاهرة عــى رقاب وباســتثناء الهيئ
ــة  ــية العام ــر المفتش ــص بالذك ــرى، ونخ ــة الأخ ــزة الرقابي ــولى الأجه ــة،32 تت ــة والخاص ــاف العام ــة الأوق مراقب
للماليــة33 والمفتشــية العامــة لــلإدارة الرابيــة34 والمفتشــيات العامــة للــوزارات،35 القيــام بمهــام الرقابــة والتدقيــق 
ورصــد الاختــلالات التــي تعــري المصالــح الخاضعــة لرقابتهــا، وذلــك وفــق برنامــج للقيــام بمأموريــات ســنوية 
أو مباغتــة، مــع تخويلهــا صلاحيــة القيــام بالتحريــات والاطــلاع عــى الوثائــق دون مواجهتهــا بالــر المهنــي.

إلا أنــه عــى مســتوى إخبــار النيابــات العامــة بجرائــم الفســاد التــي يمكــن أن ترصدهــا هــذه الأجهــزة الرقابيــة، 
يلاحــظ وجــود عائقــين أساســيين يحــولان دون تفعيــل مبــدئي الوجــوب والفوريــة في إحالــة الجرائــم المرصــودة 

عــى النيابــات العامــة طبقــا لمقتضيــات قانــون المســطرة الجنائيــة في الموضــوع. 

يتعلــق العائــق الأول بارتبــاط المفتشــيات العامــة في مختلــف مهامهــا وتحرياتهــا بالســلطة الرئاســية للوزيــر 
التــي يبقــى تدبرهُــا وتقييمهــا للقضايــا المرصــودة مؤطَّــرا ببعــد ســياسي، مــع العلــم أنهــا غــر مقيــدة قانونيــا 
بإلزاميــة تحريــك مســطرة الإحالــة عــى النيابــة العامــة في حالــة رصــد تجــاوزات يعاقـَـب عليهــا، وغــر ملزمــة 

30 - م 42 من قانون المسطرة الجنائية.

31 - باســتثناء هيئــة التفتيــش العــام للماليــة التــي تجــري مراقبتهــا عــى كل المحاســبين العموميــين وبصفــة عامــة عــى كل مســتخدمي الدولــة والمؤسســات العموميــة. ينظــر الفصــل الثــاني مــن ظهــر شريــف رقــم 1.59.269 

بشــأن التفتيــش العــام للماليــة. ج.ر عــدد 2478 بتاريــخ 22 أبريــل 1960. 

32 - يتعلــق الأمــر بالمجلــس الأعــى لمراقبــة ميزانيــة الأوقــاف المحــدث بموجــب المــادة 157 مــن ظهــر شريــف رقــم 1.09.236 صــادر في 23 فرايــر 2010 يتعلــق بمدونــة الأوقــاف، ج.ر عــدد 5847 الصــادرة بتاريــخ 14 

يونيــو 2010.

33 - ظهر شريف رقم 1.59.269 بشأن التفتيش العام للمالية.، ج.ر عدد 2478 بتاريخ 22 أبريل 1960.

34 - مرسوم رقم 2.94.100 صادر في 16 يونيو 1994، في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الرابية بوزارة الدولة في الداخلية، ج.ر عدد 4264 بتاريخ 20/07/1994.

35 - مرسوم رقم 2.11.212 صادر في 23 يونيو 2011 في شأن المفتشيات العامة للوزارات، ج.ر عدد 5960 الصادرة بتاريخ 14 يوليو 2011.
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بنــشر تقاريرهــا.36 وهــذا الكابــح مــن شــأنه أن يســاهم في التأثــر عــى فعاليــة الممارســة الرقابيــة لهــذه الهيئات، 
خاصــة إذا ارتــأت عــدم إحالــة القضايــا المشــتبه فيهــا إلى الجهــات المعنيــة قصــد ترتيــب الآثــار القانونيــة.

أمــا العائــق الثــاني فيَهُــمُّ صلاحيــة القيــام بالمأموريــات المباغتــة التــي أوكلتهــا النصــوص القانونيــة لهــذا الجهــاز 
والتــي جعلتهــا موقوفــة عــى شرط صــدور الأمــر بهــا عــن الســلطة الرئاســية؛ وهــو مــا مــن شــأنه أن يشــوش 
ــات، ويســاهم،  ــة الإثب ــا أدل ــر فيه ــي يمكــن أن تندث ــة« بالنســبة للحــالات المســتعجلة الت ــدأ »المباغَت عــى مب

بالتــالي، في تحجيــم تدخلهــا الفــوري وتعطيــل فــرص الرصــد والتحــري الآني والإحالــة للتجــاوزات الطارئــة.37

ومــا ينبغــي التنبيــه إليــه أن تقييــد صلاحيــة المفتشــيات العامــة بالإحالــة عــى الســلطة الرئاســية دون الإحالــة 
عــى النيابــات العامــة في حالــة رصــد أفعــال فســاد يعاقـَـب عليهــا جنائيــا، يطــرح إشــكالا قانونيــا لــه تداعياتــه 

عــى النجاعــة والانســجام التشريعــي.

ذلــك أن التــزام مســؤولي وموظفــي المفتشــيات العامــة بالنصــوص التنظيميــة38 التــي تقُيِّدهــم بالإحالــة عــى 
الســلطة الرئاســية لــكل التجــاوزات المرصــودة دون المبــادرة بالإحالــة عــى النيابــات العامــة، يجعلهــم في حالــة 
ــي  ــة الت ــطرة الجنائي ــون المس ــن قان ــادة 42 م ــات الم ــل في مقتضي ــام يتمث ــي ع ــص إلزام ــون ن ــلال بمضم إخ

تلزمهــم، باعتبارهــم موظفــين، بواجــب التبليــغ الفــوري عــن هــذه التجــاوزات لــدى النيابــات العامــة.

وباســتقراء هــذه الحالــة في ضــوء مبــدأ التــوازي الشــكي، يمكــن القــول أننــا أمــام نصــين ليســت لهــما نفــس 
القــوة الإلزاميــة؛ حيــث يتعلــق الأمــر بنــص قانــوني هــو قانــون المســطرة الجنائيــة في مقابــل مراســيم تنظيميــة 
ــة وظهــر المفتشــية  ــلإدارة الرابي ــوزارات والمفتشــية العامــة ل ــة للمفتشــيات العامــة لل هــي المراســيم المحدث

العامــة للماليــة.39

وكــما هــو معلــوم، تحتــل مقتضيــات قانــون المســطرة الجنائيــة التــي تلُــزم بالتبليــغ الفــوري عــن الجرائــم لــدى 
النيابــات العامــة موقــع الصــدارة والســمو بالنســبة لمــا نصــت عليــه المراســيم التنظيميــة بخصــوص الإحالــة 
عــى الســلطة الرئاســية للمفتشــيات العامــة؛ بمــا يجعــل مســؤولي وموظفــي هــذه الهيئــات ملزمــين بتطبيــق 

مقتضيــات قانــون المســطرة الجنائيــة في حالــة رصدهــم لجرائــم فســاد يعاقــب عليهــا القانــون الجنــائي.

لذلــك، ومــن بــاب التوفيــق بــين مقتضيــات قانــون المســطرة الجنائيــة في الموضــوع ومــا نصــت عليــه مراســيم 
المفتشــيات العامــة، يعتــر مناســبا جــدا التنصيــص في النصــوص المنظمــة لهــذه المفتشــيات عــى المبــدأ الــذي 
ــما اقتــى الأمــر  ــات العامــة كل ــة عــى النياب ــع مــن الإحال ــة عــى الســلطة الرئاســية لا يمن ــأن الإحال ــد ب يفي
ذلــك، كــما يعتــر مطلبــا ضروريــا التنصيــص القانــوني عــى إلــزام الســلطة الرئاســية المتلقيــة لتقاريــر المفتشــين 
بتحريــك مســطرة الإحالــة، ســواء عــى القضــاء المــالي أو الجنــائي، في حالــة رصــد شــبهات بجرائــم قــد تــؤدي إلى 

عقوبــات ماليــة أو جنائيــة.
36 -  تنظر النصوص المتعلقة بالمفتشيات المذكورة أعلاه.

37 - أشغال اليوم الدراسي حول المفتشيات العامة للوزارات: أي دور للوقاية من الفساد ومكافحته؟ بوم الثلاثاء 23 دجنر 2014 بالرباط.

38 - مراسيم إحداث المفتشيات العامة للوزارات وللإدارة الرابية وظهر 1960 المذكور أعلاه.

39 - لا يخفــى عــى الباحــث في مجــال القانــون الإداري أن القواعــد القانونيــة مرتبــة في مراتــب متعــددة متتاليــة؛ بحيــث يســمو بعضهــا عــى البعــض في تــدرج يشــمل كافــة هــذه القواعــد التــي تثــل التنظيــم القانــوني 

للدولــة، فتخضــع القاعــدة الأدنى مرتبــة للقاعــدة الأعــى مرتبــة، فــلا تســتطيع مخالفتهــا وإلا عُــدت غــر مشروعــة. والمســتقر فقهــا أن القواعــد القانونيــة المدونــة، أي التشريعــات، تتــدرج فيــما بينهــا؛ بحيــث تحتــل القمــةَ 

القواعــدُ الدســتورية وتليهــا القواعــد التشريعيــة العاديــة أي الصــادرة عــن الســلطة التشريعيــة وأخــرا تقــف القواعــد اللائحيــة التــي تضعهــا الســلطة التنفيذيــة. والواقــع أن هــذا هــو مــا اســتقر عليــه القضــاء أيضــا؛ حيــث 

قــررت المحكمــة الإداريــة العليــا في مــر هــذا الأمــر بقولهــا: »إن القضــاء الإداري يطبــق القواعــد القانونيــة عــى اختــلاف مــا بينهــا في المصــدر وعــى تفــاوت مــا بينهــا في المرتبــة، ولكــن بمراعــاة أن القانــون تشــوبه عــدم 

المشروعيــة إذا خالــف نصــا دســتوريا قائمــا أو خــرج عــى روحــه ومقتضــاه...، بينــما يشــوب القــرار الإداري العــام عيــب عــدم المشروعيــة إذا خالــف قاعــدة تنظيميــة بــأداة أعــى مرتبــة، فــإذا تزاحمــت في التطبيــق هــذه 

التشريعــات أو التنظيــمات جميعــا وقــام بينهــا التعــارض، وجــب عــى القضــاء أن يطبــق القاعــدة الأعــى في المرتبــة، فيغلــب الدســتور عــى القانــون، ويغلــب القانــون عــى القــرار الإداري أيــا كانــت مرتبتــه، ويغلــب القــرار 

الإداري العــام الأعــى مرتبــة عــى مــا هــو أدنى منــه. ذلــك لأن المنــاط في الفصــل عنــد التعــارض هــو أن الأعــى يســود الأدنى«.

حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا، صــادر بتاريــخ 12 يوليــوز 1958 في الطعــن رقــم 929 مجموعــة المكتــب الفنــي، الســنة القضائيــة الثالثــة، ص 1691، أورده كــمال عبــد الواحــد الجوهــري، القصــور التشريعــي وســلطة القــاضي 

الجنــائي، دراســة تطبيقيــة ونظريــة مقارنــة، في ضــوء اعتبــار مبــادئ الشريعــة الإســلامية المصــدر الرئيــي للتشريــع، دار الكتــاب الحديــث، ط1، الســنة 1994، ص154.



التبليغ عن الفساد : من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد36

ــة،  ــات المباغت ــام بالمأموري ــادرة بالقي ــش المب ــة هام ــيات العام ــل المفتش ــين تخوي ــور، يتع ــس المنظ ــن نف وم
اســتجابة للحــالات الطارئــة والمســتعجلة التــي لا تحتمــل أن يتوقَّــف إنجازهــا عــى شرط صــدور الأمــر بهــا عــن 
الســلطة الرئاســية؛ بمــا يضمــن راهنيــة التدخــل والمحــاصرة الآنيــة لهــذه الحــالات، مــع ضرورة تأطــر هامــش 
المبــادرة المخــول لهــا في هــذا الشــأن، مــن خــلال التحديــد الواضــح للواجبــات والمســؤوليات، وإرســاء الضمانــات 

الكفيلــة بالتفاعــل الإيجــابي للموظفــين المعنيــين مــع المأموريــات التــي يمكــن أن تنجــز في هــذا الإطــار.

 2 - المجلس الأعى للحسابات والإكراهات المطروحة عى مستوى الإحالة

قبــل نقــل اختصاصــات وزيــر العــدل إلى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، رئيــس النيابــة العامــة، 
كانــت مقتضيــات المــواد 111، 114، 162 و163 مــن مدونــة المحاكــم الماليــة تلــزم المجلــس الأعــى للحســابات 
برفــع الأفعــال التــي قــد تســتوجب عقوبــة جنائيــة إلى وزيــر العــدل قصــد اتخــاذ مــا يــراه ملائمــا بشــأنها مــع 

إخبــاره المجلــس بالتدابــر التــي اتخذهــا.

وفــق هــذه المقتضيــات، دأب المجلــس الأعــى للحســابات عــى إحالــة القضايــا التــي يبــدو لغرفــه المختصــة 
أنهــا تســتدعي عقوبــة جنائيــة عــى وزيــر العــدل قصــد اتخــاذ مــا يــراه ملائمــا بشــأنها، وهــو الأمــر الــذي اعتــاد 

عــى إثباتــه عدديــا في مختلــف تقاريــره الســنوية.

ــات  ــم المخالف ــر لحج ــدا40 بالنظ ــا ج ــل ضعيف ــالات يظ ــدد الإح ــين أن ع ــر، يتب ــذه التقاري ــوع إلى ه وبالرج
ــون المســطرة  ــادة 51 مــن قان ــات الم ــر العــدل إلى التوســع في إعــمال مقتضي ــا حــدا بوزي المرصــودة؛ وهــو م
الجنائيــة، مــن خــلال ممارســة حــق النظــر في تفاصيــل التقاريــر الســنوية للمجلــس، لاســتنباط مــا يمكــن أن 

ــن طــرف هــذا الأخــر. ــا م ــاء بالإحــالات المتوصــل به ــدم الاكتف ــائي، وع ــون الجن ــات للقان يشــكل مخالف

ــدل إلى  ــر الع ــد وزي ــابات، عم ــى للحس ــس الأع ــة المجل ــى مصداقي ــراء ع ــذا الإج ــات ه ــه بتداعي ــا من ووعي
تحصــين هــذه الممارســة بضوابــط الشــفافية والاســتقلالية مــن خــلال إنجازهــا داخــل لجنــة مشــركة ومختصــة، 
ــن  ــادة 51 م ــى الم ــر العــدل بمقت ــا المطروحــة« المخــول لوزي ــم بالقضاي ــوغ العل ــدأ »بل ــع الاســتناد إلى مب م

ــا. قانــون المســطرة الجنائيــة كمدخــل قانــوني لوضــع اليــد عــى هــذه القضاي

والملاحــظ أنــه مــع انتقــال صلاحيــة الإحالــة مــع التعليــمات، مــن ســلطة وزيــر العــدل إلى ســلطة رئيــس النيابــة 
ــر المحاكــم الماليــة؛ حيــث، بالإضافــة إلى  ــة التعامــل مــع تقاري العامــة، اعتمــدت هــذه الأخــرة نفــس منهجي
الملفــات التــي يحيلهــا الوكيــل العــام للملــك لــدى المجلــس الأعــى للحســابات عــى رئيــس النيابــة العامــة قصــد 
اتخــاذ مــا تــراه ملائمــا بشــأنها،41 شـــكلت رئاســـة النيابــة العامة لجنــة لدراســـة التقاريــر التي ينشـــرها المجلس 
الأعى للحسابات ســـنويا، واســـتخراج مـــا تتضمنـــه مـــن أفعـــال يمكـــن أن تكـــون موضوعـــا لأبحاث جنائيـــة 

وإحالتهـــا علـــى النيابـــة العامـــة المختصة، حيـــث تـــت إحالـــة 03 ملفـات برسـم ســـنة 2019.

وجديــر بالاعــراف أن إعــادة قــراءة تقاريــر المحاكــم الماليــة مــن قبــل رئاســة النيابــة العامــة لاســتنباط القضايــا 
المحتملــة للفســاد وتبليغهــا إلى النيابــات العامــة المختصــة مــع التعليــمات الكتابيــة بشــأنها، تشــكل مبــادرة 

40 - بلــغ عــدد القضايــا التــي أحالهــا الوكيــل العــام للملــك لــدى المجلــس الأعــى للحســابات عــى أنظــار القضــاء الجنــائي منــذ دخــول مدونــة المحاكــم الماليــة حيــز التنفيــذ مــا يناهــز 50 ملفــا، ينظــر تقريــر المجلــس 

الأعــى للحســابات حــول »قــرارات صــادرة عــن المجلــس الأعــى للحســابات في مــادة التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة«، ص: 6.

 التحقيـــق، علمـــا أن عـــدد الإحالات خلال الفتـــرة الممتدة مـــا بيـــن ســـنة 2017) الســـنة التـي عرفـت نقـل اختصاصـات وزيـر العـدل إلـى رئيـس النيابـة العامـة(، وســـنة 2019 بلـغ 16 ملفـا، منهـا 04 ملفـات صـدر فيهـا 

قـــرار قضائـــي نهائـــي و 03 ملفـــات ما زالـــت رائجـــة أمـــام المحكمة، و02 ملفـــان معروضـــان علـــى أنظـار قاضـي التحقيـق، و07 ملفـــات ما زالـت فـي طـور البحـــث. مـع ملاحظة أن هـذا النـوع مـــن القضايـا يسـتغرق 

وقتـــا طويـــا فـــي البحـــث والتحقيـــق والمحاكمة، بالنظـــر إلـــى مـا تتميـز بـه هـــذه القضايـا مـن تعقيـد ومـا تتطلبـه مـــن دراسـة للصفقـات العموميـة والعقـــود وكـم هائـل مـن الوثائـــق المحاسبية والخبـرات والمعاينات 

وغرهـــا مـــن الإجراءات التـــي يكـــون الهـــدف منهـــا جمـــع أدلـــة الإثبات فـــي احتـــرام تـــام لقرينـــة البـــراءة. ينظر تقرير رئيس النيابة العامة برسم 2019، ص354.
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ــي  ــة42 الت ــا أيضــا بالنســبة للمراســيم التأديبي ــر مهــما جــدا اعتمادُهــا وإعماله ــك، يعت ــة وناجعــة. لذل وجيه
تصَــدر في حــق مجموعــة مــن مســؤولي الجماعــات الرابيــة وتنُــشر بالجريــدة الرســمية؛ حيــث تؤكــد الهيئــة 
ــة العامــة أيضــا نحــو دراســة هــذه المراســيم، في  ــة انــراف جهــود رئاســة النياب بهــذا الخصــوص عــى أهمي
ــل  ــة بشــأن الإخــلالات المحتم ــات المعني ــن الجه ــة م ــات التفصيلي ــب المعلوم ــع طل ــة مختصــة، م ــار لجن إط

ــة43. ــد تســتوجب المتابعــة الجنائي ــي ق ــال الت ــة للأفع ــل إجــراءات الإحال ــا، قصــد تفعي اكتشــافها به

وتبــدو أهميــة ووجاهــة هــذه القــراءة الثانيــة في ضــوء مــا هــو ملاحــظ بخصــوص عمليــات التفتيــش التــي لا 
تفــي إلى متابعــات إلا في القليــل النــادر؛ حيــث يتــم الاكتفــاء غالبــا بتحريــك المســطرة التأديبيــة بالعــزل في 
حــق مجموعــة مــن رؤســاء الجماعــات الرابيــة، دون رفــع قضاياهــم إلى المجالــس الجهويــة للحســابات للبــت 
فيهــا مــن زاويــة التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة. وهــذا إشــكال أثــاره المجلــس الأعــى للحســابات 
في أكــر مــن تقريــر؛ حيــث مــا فتــئ يؤكــد عــى أن القضايــا ذات الصلــة بالتأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون 
الماليــة هــي صــادرة في أغلــب الحــالات عــن غــرف المجلــس، نتيجــة شــبه انعــدام التوصــل بطلبــات في شــأنها 

مــن قبــل الســلطات المخــول لهــا إحالــة القضايــا عــى المجلــس.

مــن جهــة أخــرى، إذا كانــت إحالــة القضايــا مــن طــرف المحاكــم الماليــة عــى الســلطة القضائيــة تعتــر مضمونة 
ــم  ــى المحاك ــة ع ــلطة القضائي ــرف الس ــن ط ــة م ــإن الإحال ــك، ف ــارة إلى ذل ــبقت الإش ــما س ــون ك ــص القان بن
الماليــة للقضايــا التــي يمكــن أن تتوفــر فيهــا قرائــن التأديــب المــالي أو التدبــر بحكــم الواقــع، مــا زالــت خــارج 
التنصيــص القانــوني؛ حيــث رغــم إقــرار مدونــة المحاكــم الماليــة بمبــدأ عــدم حيلولــة المتابعــات أمــام المجلــس 
الأعــى للحســابات دون ممارســة الدعــوى التأديبيــة والدعــوى الجنائيــة، فإنهــا بالمقابــل لم تقــرر هــذه الإحالــة 
ــدرج  ــي تن ــال الت ــة بالنســبة للأفع ــم المالي ــة إلى المحاك في الاتجــاه المعاكــس؛ أي مــن طــرف الســلطة القضائي
ضمــن اختصــاص هــذه المحاكــم، مــما يعطــل فــرص اكتشــاف ومتابعــة أفعــال يعاقـَـب عليهــا تأديبيــا وماليــا في 

القضايــا الرائجــة في المحاكــم الزجريــة.

وعمليــا، يمكــن القــول أنــه مــن البديهــي والواقعــي أن تكــون الملفــات الجنائيــة الرائجــة بالمحاكــم الزجريــة 
ذات العلاقــة بالمــال العــام أو بالمواطنــين والأعــوان العاملــين بالأجهــزة العموميــة الخاضعــة لمراقبــة المحاكــم 
الماليــة، متضمنــة هــي الأخــرى لعنــاصر وقرائــن قــد تكــون مُنشــئة للمســؤولية التأديبيــة الماليــة وكــذا التســير 
بحكــم الواقــع؛ حيــث يتوجــب، منطقيــا وموضوعيــا، عــى المحكمــة المعنيــة إحالــة الملــف مبــاشرة إلى المحاكــم 

الماليــة قصــد إجــراء المتابعــة مــن زاويــة تخصصهــا.44 

ومــن المهــم بهــذا الخصــوص، التــأسي بتجربــة المــشرع الفرنــي الــذي يتيــح إمكانيــة إحالــة القضايــا مــن النيابة 
العامــة لــدى القضــاء الزجــري إلى النيابــة العامــة بمحكمــة الحســابات أو محكمــة التأديــب المتعلــق بالميزانيــة 
والشــؤون الماليــة؛45 حيــث تنــص الفقــرة الرابعــة مــن  المــادة  L314-18مــن مدونــة المحاكــم الماليــة الفرنســية 

42 - تنظر بهذا الخصوص مراسيم عزل بعض رؤساء الجماعات ونوابهم: ج.ر عدد 5908 بتاريخ 13 يناير 2011، ج.ر عدد 6186 بتاريخ 12 شتنر 2013

43 - مــن خــلال تفحــص المراســيم التأديبيــة الصــادرة في حــق مجموعــة مــن مســؤولي الجماعــات الرابيــة يتضــح أنهــا اتخــذت بنــاء عــى التقاريــر المنجــزة مــن طــرف المفتشــية العامــة لــلإدارة الرابيــة. لذلــك كان مهــما 

جــدا طلــب هــذه التقاريــر مــن طــرف رئاســة النيابــة العامــة قصــد إعــادة قراءتهــا مــن زاويــة اختصاصهــا، عــى غــرار مــا فعلتــه بالنســبة لتقاريــر المجلــس الأعــى للحســابات، تكينــا لهــا مــن إعــمال صلاحيــات الإحالــة 

عــى النيابــات العامــة المختصــة، خاصــة وأن ملخــص الأفعــال المرتكبــة كــما هــو منصــوص عليــه بالمراســيم التأديبيــة المنشــورة بالجريــدة الرســمية يثــر فرضيــات الاشــتباه بارتــكاب أفعــال يعاقــب عليهــا القانــون الجنــائي.

وللإشــارة، فمــن جملــة مــا تتضمنــه ملخصــات أغلــب المراســيم التأديبيــة الصــادرة في حــق هــؤلاء المســؤولين العبــارة التاليــة: »ونظــرا لكــون هــذه الخروقــات تعتــر أفعــالا مخالفــة للقانــون ولأخلاقيــات المرفــق العــام، 

وحيــث إن الخروقــات المنســوبة إليــه خلفــت انعكاســات ســلبية مــا زالــت قائمــة تــر بمصالــح الجماعــة وبتدبــر شــؤونها، وحيــث إن المعنــي بالأمــر أدلى بإيضاحــات كتابيــة غــر مقنعــة بعــد استفســاره طبقــا للقانــون..«. 

تنظر بهذا الخصوص: ج.ر عدد 5908 بتاريخ 13 يناير 2011، ج.ر عدد 6186 بتاريخ 12 شتنر 2013.

44 - ينظر: محمد براو، الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية، منشورات مركز الدراسات والأبحاث حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 2012، ص 383.

45 - للتذكــر، فقــد أثــارت هــذه المقتضيــات نقاشــا فقهيــا يتعلــق بمــدى خرقهــا لمبــدأ تراكــم العقوبــات أي »عــدم معاقبــة الشــخص عــى الفعــل الواحــد مرتــين« أو مــا يعــرف بــــ »Non bis in idem«؛ حيــث أحــال 

مجلــس الدولــة الفرنــي عــى المجلــس الدســتوري بتاريــخ 15 أبريــل 2016 المقتــى المتعلــق بالمــادة L314-18 التــي تتيــح إمكانيــة معاقبــة الشــخص مرتــين؛ مــن جهــة، عــى الأفعــال المنُشــئة للمســؤولية الجنائيــة، ومــن 

جهــة ثانيــة، عــى الأفعــال المنشــئة للمســؤولية التأديبيــة الماليــة، وذلــك قصــد البــت في مطابقتهــا للدســتور مــن زاويــة احرامهــا لمبــدأ »عــدم تراكــم العقوبــات«.
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عــى أنــه يمكــن لوكيــل الجمهوريــة بالقضــاء الجنــائي أن يحيــل عــى الوكيــل العــام بمحكمــة الحســابات أو عــى 
النيابــة العامــة بمحكمــة التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة، تلقائيــا أو بطلــب مــن هــذا الأخــر، 

القضايــا التــي مــن شــأنها أن تشــكل مخالفــات تعاقــب عليهــا المحاكــم المذكــورة.46

ومعلــوم أن المــادة المذكــورة تنــدرج ضمــن اختيــار واضــح ســطرته مدونــة المحاكــم الماليــة الفرنســية بخصــوص 
ــة؛  ــم المالي ــل المحاك ــاص وتدخُّ ــة باختص ــات ذات الصل ــة للملف ــلطة القضائي ــرف الس ــن ط ــة م ــدأ الإحال مب
ــة  ــام بمحكم ــل الع ــى الوكي ــل ع ــة أن يحي ــل الجمهوري ــن لوكي ــه يمك ــى أن ــاL141-2  ع ــص مادته ــث تن حي
الحســابات، تلقائيــا أو بطلــب مــن هــذا الأخــر، نســخا مــن الوثائــق ذات الصلــة بالمســاطر القضائيــة الجاريــة 
حــول المخالفــات في مجــال الحســابات أو في مجــال تدبــر منشــآت الدولــة والمؤسســات العموميــة أو الهيئــات 

الخاضعــة لاختصــاص المجلــس الأعــى للحســابات.47

ومــن نفــس منظــور الإحالــة الــذي ســطرته مدونــة المحاكــم الماليــة الفرنســية، تنــص مادتهــا L241-2-1 عــى 
أن وكيــل الجمهوريــة يمكــن أن يحيــل عــى ممثــل النيابــة العامــة لــدى الغرفــة الجهويــة للحســابات، تلقائيــا 
أو بطلــب مــن هــذا الأخــر، نســخا مــن الوثائــق ذات الصلــة بالمســاطر القضائيــة الجاريــة حــول المخالفــات في 
مجــال الحســابات أو في مجــال تدبــر الجماعــات أو الهيئــات الخاضعــة لاختصــاص هــذه الغــرف.48  كــما تتيــح 
مادتهــاR212-196  لوكيــل الجمهوريــة بــأن يخــر النيابــة العامــة لــدى الغرفــة الجهويــة للحســابات بالأفعــال 

المنشــئة لمســؤولية »التدبــر بحكــم الواقــع« التــي تعاقــب عليهــا المحاكــم الماليــة.49

وللتذكــر، فقــد ســبق للهيئــة50 أن أثــارت الانتبــاه إلى أهميــة التنصيــص عــى إلزاميــة إحالــة القضايــا المتعلقــة 
بالانحرافــات ذات الصلــة بالتأديــب المــالي أو التســير بحكــم الواقــع والموجــودة بالمحاكــم العاديــة، عــى القضاء 
ــا مــما تــم حفظــه لغيــاب  ــه المجلــس الأعــى للحســابات، ســواء كانــت هــذه القضاي ــع ب المــالي الــذي يضطل
ــة  ــا يســاهم في إذكاء دينامي ــة؛ بم ــن الجنائي ــوت القرائ ــه لثب ــت في ــم الب ــما ت ــة، أو م ــوى الجنائي ــن الدع قرائ
التبليــغ والإحالــة المؤسســاتية لأفعــال الفســاد، ويعــزز ترســانة مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب المناســب لمرتكبي 

الجرائــم والمخالفــات ذات الصلــة بالفســاد بمفهومــه الواســع. 

45 - وقــد اعتــر المجلــس الدســتوري في قــراره رقــم 550 بتاريــخ فاتــح يوليــوز 2016 أن تراكــم المتابعــات المفُــي إلى تراكــم العقوبــات المقــررة مــن طــرف محكمــة التأديــب المــالي مــن جهــة، والمحاكــم الزجريــة والســلطة 

التأديبيــة مــن جهــة ثانيــة، لا يعتــر في حــد ذاتــه مخالفــا لمبــدأ تناســب العقوبــات، مُؤكــدا عــى أن صــون وحمايــة هــذا المبــدأ تقتــي أن يكــون الحجــم الإجــمالي للعقوبــات المنطــوق بهــا في إطــار هــذا الراكــم غــر متجــاوز 

للحــد الأعــى لإحــدى العقوبــات المقــررة بهــذا الخصــوص، مــما يتعــين معــه عــى الســلطات القضائيــة والتأديبيــة أن تســهر عــى احــرام هــذا التحفــظ باعتبــاره شرطــا أساســيا لتثبيــت مطابقــة الفصــل L. 314-18 للدســتور.

 Article L314-18 du code des juridictions financières : » Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour -  46

 de discipline budgétaire et financière, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions

prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14 «.

 Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une procédure - 47

 judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l’Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence

 de la Cour des comptes .

» Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de - 48  

toute pièce d’une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la 

compétence de cette chambre. «

» Le procureur financier près la chambre régionale des comptes] défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu’il présume constitutives de gestion de fait, sur - 49 

communication )…( des procureurs de la République )…(, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d’un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres 

informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l’application de l’amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public «  

50 - ينظر تقرير الهيئة: آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر في مكافحة الفساد: النهوض بآليات الإحالة المؤسسية لجرائم وأفعال الفساد، ماي 2020.
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3 - الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا والإمكانيــات المتاحــة للنهــوض 
بالتبليــغ 

لا يفوتنــا، في ســياق الحديــث عــن الإكراهــات التــي تعــوق مبــدأ الوجــوب والفوريــة في التبليــغ المؤســي عــن 
ــة للنزاهــة  ــة الوطني ــح للهيئ ــات تتي ــون رقــم 19-46 مــن مقتضي ــا أتاحــه القان أفعــال الفســاد، أن نعــرض لم
والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا التفاعــل إيجابيــا مــع مختلــف التبليغــات الــواردة عليهــا أو التــي قــد تصــل 

إلى علمهــا.

ــات  ــي التبليغ ــة تلق ــة صلاحي ــلاه خــول للهيئ ــه أع ــار إلي ــون المش ــأن القان ــر ب ــار، وجــب التذك ــذا الإط في ه
ــات  ــتكين بضمان ــين والمش ــع المبلغ ــع تتي ــاري، م ــخص ذاتي أو اعتب ــل أي ش ــن قب ــات م ــكايات والمعلوم والش
ــة مــن  ــم الهيئ ــا يصــل إلى عل ــة التجــاوب الآني مــع م ــا إمكاني ــة. كــما خوله ــاء الهوي ــة المتعلقــة بإخف الحماي
حــالات الفســاد، مــن خــلال صلاحيــة التدخــل الفــوري مــع الإحالــة المبــاشرة للقضيــة إلى النيابــة العامــة التــي 
تحيــط رئيــس الهيئــة علــما بمــا اتخذتــه مــن تدابــر، وكــذا مــن خــلال التصــدي التلقــائي لحــالات الفســاد التــي 

ــادر بمبــاشرة عمليــات البحــث والتحــري فيهــا. تصــل إلى علمهــا بــأي وســيلة، والتــي يمكــن أن تب

وللنهــوض بقــدرات الإحالــة المؤسســية لديهــا، منحهــا القانــون صلاحيــة الطلــب مــن أي جهــة معنيــة القيــام 
بتعميــق البحــث والتحــري في الأفعــال التــي ثبــت للهيئــة، بنــاء عــى معطيــات أو معلومــات أو مــؤشرات، أنهــا 
ــار القانونيــة في ضــوء  ــة مــن حــالات الفســاد، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة مــن أجــل ترتيــب الآث تشــكل حال
النتائــج التــي قــد تتوصــل إليهــا.  كــما ألزمهــا بالاســتجابة لطلبــات الإدارات والمؤسســات بإجــراء أي تحقيــق 

إداري في وقائــع خاصــة تتضمــن مــؤشرات حــول وجــود شــبهة فســاد.

ــة  ــك مســطرة المتابع ــون عــى تحري ــص القان ــا، ن ــع طلباته ــدم التجــاوب م ــة لع ــة الحــالات المحتمل ولمواجه
ــا. ــون عمله ــن يعرقل ــخاص الذي ــق الأش ــة في ح ــة أو القضائي التأديبي

ولضــمان مفعــول إيجــابي لأبحاثهــا وتحرياتهــا، خولهــا القانــون رفــع محاضرهــا وتقاريرهــا إلى النيابــات العامــة 
المختصــة وإلى رؤســاء الإدارات لممارســة التأديــب الإداري، بالإضافــة إلى الهيئــات التــي تضطلــع بمعاقبــة 
المخالفــات ذات الطبيعــة الماليــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 3 مــن القانــون رقــم 46-19 

ــة الثبوتيــة لجميــع محاضرهــا. ــة، مــع تثبيــت الحجي المتعلــق بالهيئ

وفــق هــذه المقتضيــات المؤطــرة للتبليــغ والإحالــة مــن طــرف الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 
ــي  ــات الت ــج وتتحــرى بشــأن الشــكايات والمعلوم ــى وتعال ــة أن تتلق ــكان هــذه الهيئ ــح بإم ــا، يصب ومحاربته
تتوصــل بهــا مــن طــرف أي شــخص ذاتي أو اعتبــاري، وأن تتفاعــل إيجابيــا، بالانفتــاح والدراســة والتحــري، مــع 

مــا يصــل إلى علمهــا مــن معلومــات قــد تتضمــن شــبهات فســاد.

كــما يصبــح بإمكانهــا أن تحيــل عــى مختلــف الجهــات المعنيــة بمعاقبــة حــالات الفســاد المتنوعــة، تقاريرهــا 
ومحاضرهــا التــي تتوفــر عــى الحجيــة الثبوتيــة؛ بمــا يجعــل هــذه الجهــات أمــام حتميــة تحريــك المتابعــة في 
شــأنها؛ وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاهم في إحــكام الحلقــات بــين بــؤر تفاعــل الفســاد ومســارات التبليــغ عنهــا 

واقتيادهــا نحــو ســاحة الإدانــة والزجــر.
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ومــا يتعــين التنبيــه إليــه هــو أن الاختصاصــات المخولة للهيئــة للتجاوب مــع الشــكايات والتبليغــات والمعلومات 
التــي تصــل إلى علمهــا، مــن شــأنها أن توفــر أرضيــة موضوعيــة لتجــاوز أحــد أهــم العوائــق التــي تــؤدي إلى 
الإحجــام والعــزوف عــن التبليــغ عــن أفعــال الفســاد؛ وهــو المتعلــق بصعوبــة الحصــول عــى وســائل وأدلــة 
ــين هاجــسَ  ــدى المبلغــين المحتمل ــي ل ــا تنُمِّ ــي عــادة م ــغ، والت ــة موضــوع التبلي ــة بالقضي ــات ذات الصل الإثب
الخــوف مــن المتابعــة عــى أســاس الوشــاية الكاذبــة. ذلــك أن الصلاحيــات المخولــة للهيئــة في هــذا المجــال تتيــح 
لهــا إمكانيــة تجميــع واســتكمال القرائــن المنشِــئة للمســؤولية الجنائيــة أو التأديبيــة بخصــوص مــا تتوصــل بــه 
مــن شــكايات وتبليغــات ومعلومــات؛ بمــا يجعلهــا تتحمــل، نيابــة عــن المبلغــين، عــبء الحصــول عــى وســائل 
ــة  ــوج للمعلومــات، المخول ــة، اعتــمادا عــى أعــمال البحــث والتحــري والاســتماع والول ــات المطلوب ــة الإثب وأدل

لجهــاز المأموريــن التابعــين لهــا.

ــع،  ــه عــى أرض الواق ــة، وترجمت ــدرات الممنوحــة للهيئ ــول الإيجــابي للق ــت المفع ــد هــو أن تثبي ــر الأكي والأم
ــات  ــه بشــكل خــاص في الاســتجابة لطلب ــذي يجــد تجليات مــن شــأنه أن يتعــزز بمطلــب التكامــل المؤســي ال
الهيئــة بالتــماس تســخر القــوة العموميــة لمــؤازرة مأموريهــا عنــد الــرورة، وفي الاســتجابة لطلباتهــا بمشــاركة 
ــا في الحصــول عــى  ــة مهامه ــد الاقتضــاء، وفي عــدم عرقل ــا عن ــب مأموريه ــة إلى جان ــاط الشرطــة القضائي ضب
المعلومــات والقيــام بالأبحــاث والتحريــات، وفي التجــاوب العمــي مــع إحالاتهــا، ســواء في إطــار التدخــل الفــوري 
أو عــر محاضرهــا المنجــزة بخصــوص حــالات الفســاد التــي يمكــن أن تتحــرى عنهــا، وكلهــا مجــالات تســتدعي 
ــة  ــتفادة المتبادل ــة والاس ــر أدوار الســلطات المعني ــود وتضاف ــل الجه ــاون المؤســي وتكام ــادئ التع ــز مب تعزي
مــن القــدرات المتخصصــة لــدى جميــع الأطــراف، ضمانــا للارتقــاء بالتبليــغ المنــوط بالهيئــة إلى المســتوى الــذي 

يجعــل منــه رافــدا نوعيــا لإذكاء المســار المســطري المعتمَــد لمواجهــة أفعــال الفســاد.  

ــوض  ــة والمؤسســاتية المتاحــة للنه ــات القانوني ــم الســبلَ والآلي ــر المســاءلة والتقيي ــى مجه ــا ع ــا طرحن بعدم
ــي تشــكل  ــن الإكراهــات الت ــة م ــات تعــاني مــن مجموع ــين أن هــذه الآلي ــال الفســاد، يتب ــغ عــن أفع بالتبلي
كوابــح حقيقيــة لضــمان انخــراط واعٍ ومســؤول لكافــة المعنيــين في القيــام بواجــب التبليــغ عــن هــذه الأفعــال. 
ونســتطيع القــول بــأن تحقيــق هــذا الانخــراط الجماعــي بقــدر مــا يظــل رهينــا بتصحيــح الأعطــاب المرصــودة، 
ــة، بحــق  ــة الكافي ــة قصــد الاضطــلاع، بالنجاع ــين والســلطات المنتصب ــين والمعنوي لاســتنهاض الأشــخاص الذاتي
وواجــب التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، بقــدر مــا يظــل محتاجــا إلى توفــر أنــواع مــن الضمانــات والحمايــات 
لهــم لأصنــاف مــن الأضرار  ــول دون تحمُّ ــوي محفــزات التبليــغ لديهــم، ويحَُ لســائر المعنيــين بالتبليــغ؛ بمــا يقُ

عــى خلفيــة هــذا التبليــغ؛ وهــو مــا سيشــكل موضــوع المحــور المــوالي.
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المحور الثالث: الضمانات المعتمدة لحماية المبلغين عن الفساد

اعتبــارا لكــون الشــهادة والتبليــغ يعتــران وســيلتين ثمينتــين لمحــاصرة مرتكبــي أفعــال الفســاد، أكــدت مختلــف 
ــا  ــة الشــهود والخــراء والضحاي ــة لحماي ــر قانوني ــة51، عــى ضرورة إرســاء تداب ــة ذات الصل ــات الدولي الاتفاقي
والمبلغــين، ضمانــا لأمنهــم وتشــجيعا لهــم عــى التبليــغ عــن الجرائــم، خاصــة تلــك التــي تتــم في الخفــاء وفي 

إطــار تواطــؤ بــين عــدة أطــراف كجرائــم الفســاد.

وبالنســبة للتشريعــات الدوليــة52، فقــد دفــع الوعــيُ المتنامــي بالدور الهــام الذي يضطلــع به الشــهود والمبلغون 
في محاربــة الجريمــة بصفــة عامــة والفســاد بشــكل خــاص، دولا مــن مختلــف القــارات إلى ســن قوانــين تنــص 

عــى إجــراءات محــددة لحمايــة المبلغــين عــن الفســاد مــع إحــداث هيئــات تضطلــع بهــذه الصلاحيــة.

إســوة بهــذه التشريعــات، وفي إطــار التــلاؤم مــع مقتضيــات الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد، اعتمــد المشرع 
ــم  ــص جرائ ــما يخ ــين في ــراء والمبلغ ــهود والخ ــا والش ــة الضحاي ــق بحماي ــم 37.10 المتعل ــونَ رق ــربي القان المغ
الرشــوة والاختــلاس واســتغلال النفــوذ وغرهــا، وأدرجــه في قانــون المســطرة الجنائيــة،53 كــما نــص القانــون رقــم 
19-46 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا عــى تكــين المشــتكين والمبلغــين 

لديهــا مــن حــق الاســتفادة مــن الحمايــة المنصــوص عليهــا في قانــون المســطرة الجنائيــة.

ــة أولى  ــيتم في مرحل ــال، س ــذا المج ــة في ه ــص المحتمل ــد النواق ــة ورص ــبات التشريعي ــى المكتس ــوف ع للوق
اســتعراض مضامــين هــذه المكتســبات )الفــرع الأول(، عــى أن يتجــه العمــل بعــد ذلــك إلى اســتقراء النواقــص 

ــاني(.  ــة بشــكل عــام )الفــرع الث ــون وعــى مســتوى منظومــة الحماي المرصــودة عــى مســتوى القان

الفرع الأول: المكتسبات التشريعية: استظهار أهم المضامين 

1 - القانــون رقــم 37.10 المتعلــق بحمايــة الضحايــا والشــهود والخــراء والمبلغــين فيــما يخــص 
جرائــم الرشــوة والاختــلاس واســتغلال النفــوذ وغرهــا

خــول هــذا القانــون لوكيــل الملــك أو للوكيــل العــام للملــك أو لقــاضي التحقيــق، كل فيــما يخصــه، تلقائيــا أو 
بنــاء عــى طلــب، أن يتخــذ واحــدا أو أكــر مــن تدابــر الحمايــة تجــاه أطــراف محــددة مــن الأشــخاص المعنيــين.

هكــذا، أقــر للضحيــة المتــرر مــن كافــة الجرائــم أو أفــراد أسرتــه أو أقاربــه أو ممتلكاتــه تدابــر خاصــة تهــم 
إمكانيــة انتصابــه كمطالــب بالحــق المــدني وإشــعاره بالحقــوق المخولــة لــه في هــذا الشــأن، ووضــع رقــم هاتفي 
خــاص بالشرطــة القضائيــة أو بالمصالــح الأمنيــة رهــن إشــارته، وتوفــر الحمايــة الجســدية لــه مــن لــدن القــوة 
العموميــة، وعرضــه عــى أنظــار طبيــب متخصــص، وتخصيــص الرعايــة الاجتماعيــة اللازمــة لــه عنــد الاقتضــاء.

وأفــرد، بالنســبة للشــهود والخــراء وأفــراد أسرهــم وأقاربهــم ومصالحهــم الأساســية، تدابــر تهــم عــى الخصوص 
الاســتماع شــخصيا للمعنــي بالأمــر، وإخفــاء هويتــه في المحــاضر والوثائــق وعــدم الإشــارة إلى عنوانــه الحقيقــي 

51 - ينظر في الملحقات: جدول خاص بالاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية وملخص لمقتضياتها في هذا المجال.

52 - ينظر في الملحقات: جدول خاص بأهم التشريعات الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.

53 - ظهــر شريــف رقــم 1-11-164 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2011 بتنفيــذ القانــون رقــم 10.37 القــاضي بتغيــر وتتميــم القانــون رقــم 01-22 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة، في شــأن حمايــة الضحايــا والشــهود والخــراء والمبلغــين 

فيــما يخــص جرائــم الرشــوة والاختــلاس واســتغلال النفــوذ وغرهــا. ج.ر عــدد 5988 بتاريــخ 20 أكتوبــر 2011.

تخــص الجرائــم الأخــرى المعنيــة بهــذه الحمايــة المــس بأمــن الدولــة، الإرهــاب والعصابــات الإجراميــة، القتــل والتســميم، الاختطــاف وأخــذ الرهائــن، تزييــف أو تزويــر النقــود أو ســندات القــرض العــام، المخــدرات والمؤثــرات 

العقليــة، والأســلحة والذخــرة والمتفجــرات وحمايــة الصحــة المنصــوص عليهــا بمقتــى المــادة 108 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، إضافــة إلى جرائــم غســل الأمــوال والاتجــار بالبــشر.



التبليغ عن الفساد : من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد44

فيهــا، والاكتفــاء بالإشــارة في عنــوان إقامــة الشــاهد أو الخبــر إلى مقــر الشرطــة أو المحكمــة المختصــة، ووضــع 
رقــم هاتفــي خــاص بالشرطــة القضائيــة رهــن إشــارته، وإخضــاع هواتفــه للرقابــة بعــد موافقتــه، وتوفــر حمايــة 

جســدية لــه، واتخــاذ أي تدبــر إضــافي يوفــر ضمانــة فعليــة لفائدتــه.

وبالنســبة للمبلغــين، أفــرد لهــم المــشرع، إضافــة إلى التدابــر المنصــوص عليهــا بالنســبة للشــهود والخــراء، تدابر 
ــوا موظفــين أو  ــي إذا كان ــا، عــى أســاس إفشــاء الــر المهن ــا ولا جنائي أخــرى تهــم عــدم متابعتهــم، لا تأديبي

مســتخدمين، مــع تثبيــت متابعتهــم عــى خلفيــة الإبــلاغ بســوء نيــة عــن وقائــع غــر صحيحــة.

مــن جهــة أخــرى، ولضــمان حقــوق الدفــاع، نــص المــشرع عــى تدابــر خاصــة تهــم بالأســاس الســماح للمحكمة 
بالكشــف عــن هويــة المعنــي بالأمــر بعــد موافقتــه إذا اعتــرت أن الشــهادة أو الإفــادة هــي وســيلة الإثبــات 
ــه أو  ــإن شــهادته أو إفادت ــه، وإلا ف ــة ل ــة الكافي ــر الحماي ــة، مــع العمــل عــى توفــر تداب ــدة في القضي الوحي

تبليغــه لا تعتــر إلا مجــرد معلومــات لا تقــوم بهــا حجــة بمفردهــا. 

كــما نــص عــى تدابــر خاصــة تتعلــق بحمايــة الشــاهد في حالــة مواجهتــه مــع المتهــم، تهــم الســماح للمحكمــة، 
بنــاء عــى ملتمــس النيابــة العامــة، بــأن تــأذن بتلقــي شــهادته بعــد إخفــاء هويتــه، وباســتعمال وســائل تقنيــة 
لتغيــر الصــوت أو وســائل الاتصــال عــن بعــد. ونــص أيضــا عــى اســتمرار تدابــر الحمايــة حتــى بعــد صــدور 

الحكــم إذا اقتضــت الــرورة ذلــك.

2 - القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

خولــت المــادة 39 مــن هــذا القانــون المشــتكين والمبلغــين لــدى الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 
ومحاربتهــا حــق الاســتفادة مــن الحمايــة المنصــوص عليهــا في قانــون المســطرة الجنائيــة؛ بمــا يتيــح أمــام الهيئــة 
ــر المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، والتــي تتوفــر عــى الصلاحيــات  ــع التداب ــة الاســتفادة مــن جمي إمكاني

القانونيــة للاضطــلاع بهــا.

وأوكلــت لهــا المــادة المذكــورة كذلــك صلاحيــة إخفــاء هويــة المبلغــين والمشــتكين في المحــاضر والوثائــق، إمــا 
ــا أو بطلــب مــن المعنيــين؛ حيــث يتعــين عــى مأمــوري الهيئــة المكلفــين بمهــام البحــث والتحــري عــن  تلقائي

ــار المبلغــين والمشــتكين بحقهــم في إخفــاء هويتهــم. أفعــال الفســاد، إخب

ــة، في  ــن الحماي ــين المســتفيدين م ــة للمشــتكين والمبلغ ــة الحقيقي ــين الهوي ــة تضم ــا أيضــا صلاحي ــما خولته ك
محــر سري خــاص؛ حيــث تتخــذ الهيئــة الإجــراءات اللازمــة لضــمان عــدم تــداول الهويــة التــي تــم إخفاؤهــا 

وضــمان سريتهــا خــلال أطــوار البحــث والتحــري التــي ينجزهــا المأمــورون التابعــون لهــا.

وألزمــت المــادة المشــار إليهــا الهيئــةَ بإرفــاق المحــر الــري الخــاص المتعلــق بالهويــة الحقيقيــة للمشــتكين 
والمبلغــين المســتفيدين مــن الحمايــة، مــع ملــف القضيــة الــذي تحيلــه الهيئــة إلى النيابــات العامــة التــي تقــرر 
في شــأن سريــان إخفــاء الهويــة، تلقائيــا أو بنــاء عــى طلــب مــن المعنيــين. وبمــا أن الجهــات المعنيــة بإحالاتهــا 
ــة المتعلقــة بالمحــر وبالحاجــة إلى إعــمال المســاطر  ــة مدعــوة إلى إخطارهــا بالري متعــددة، ســتكون الهيئ

المناســبة لضــمان سريــان حمايــة الريــة.
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الفرع الثاني: المنظومة المعتمدة لحماية المبلغين عن الفساد: قراءة تقييمية

إذا مــا انتقلنــا إلى اســتقراء نجاعــة المقتضيــات القانونيــة المعتمــدة لحمايــة المبلغــين، نجــد أنفســنا، مــن جهــة، 
أمــام غيــاب تــام لمعطيــات كميــة ونوعيــة حــول تقييــم فعاليــة القانــون 37.10 بعدمــا يناهــز إحــدى عــشرة 
ســنة مــن دخولــه حيــز التنفيــذ، ومــن جهــة ثانيــة، أمــام عــدم تفعيــل مقتضيــات الحمايــة المخولــة للهيئــة 
الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، نظــرا لتوقــف ذلــك عــى دخــول الهيئــة حيــز التنفيــذ بعــد 

تعيــين أعضــاء هياكلهــا التقريريــة.

لذلــك، ســينصب العمــل عــى تقييــم مقتضيــات القانــون رقــم 37.10 في محطــة أولى، للانتقــال بعــد ذلــك إلى 
رصــد مواطــن القصــور التــي تشــوب منظومــة حمايــة المبلغــين بشــكل عــام في مرحلــة ثانيــة.

1 - تقييم القانون رقم 37.10

ــراء  ــا والخ ــة الضحاي ــات لحماي ــر مقتضي ــد أق ــشرع ق ــول إذا كان الم ــتطاعتنا الق ــة، باس ــة النظري ــن الناحي م
والشــهود والمبلغــين، تشــجيعا لســائر المعنيــين عــى القيــام بواجبهــم في التبليــغ عــن الجرائــم، فمــن الإنصــاف 
ــين  ــجيع المواطن ــى تش ــا ع ــتنهاض قدرته ــة، لاس ــة إلى المراجع ــل في حاج ــات تظ ــذه المقتضي ــأن ه ــول ب الق
والموظفــين بشــكل خــاص عــى القيــام بواجبهــم في التبليــغ عــن الفســاد بــكل حريــة وشــعور بالأمــان إزاء كل 
التهديــدات المحتملــة التــي يمكــن أن تدفعهــم إلى العــزوف عــن القيــام بهــذا الواجــب، وكــذا لضــمان نجاعتهــا 

ــة. وملاءمتهــا مــع التشريعــات الدوليــة ذات الصل

ولعــل المؤاخــذة الأولى عــى هــذا القانــون تتمثــل في عــدم سريــان الحمايــة القانونيــة عــى المبلغــين عــن جميــع 
أفعــال الفســاد المنصــوص عليهــا في القانــون الجنــائي العــام والقوانــين الجنائيــة الخاصــة؛ بمــا لا يتجــاوب مــع 
ــة مــن الأفعــال  ــي تتعامــل مــع الفســاد كمنظومــة متكامل ــة، والت ــة ذات الصل ــات الدولي ــات الاتفاقي مقتضي

المخلــة بالقوانــين والأنظمــة والقيــم الأخلاقيــة ونزاهــة وحكامــة التدبــر. 

لأجــل ذلــك، يبــدو مــن الوجاهــة توســيع مفهــوم الفســاد المشــمول بحمايــة المبلغــين عنــه ليســتوعب مختلــف 
تظهــرات وتفاعــلات الفســاد الواقعــة أو المحتملــة، ســواء كانــت جرائــم ضرر أو جرائــم خطــر، وســواء تعلقــت 
ــة  ــا للإحاط ــك ضمان ــب الإداري، وذل ــالي أو التأدي ــاء الم ــري أو القض ــاء الزج ــار القض ــب في إط ــال تعُاقَ بأفع
الشــمولية بمظاهــر الفســاد وتوفــر إمكانيــات رصدهــا وإثــارة الانتبــاه إليهــا، مــع الاعتــماد بهــذا الخصــوص 
عــى تعريــف الفســاد المنصــوص عليــه في المــادة 3 مــن القانــون رقــم 46.19 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 

والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا. 

والملاحــظ أيضــا عــى القانــون رقــم 37.10 أنــه لم يجعــل الحمايــة المخولــة لفئــة المبلغــين تتــد إلى أفــراد أسرهم 
وأقاربهــم، عــى غــرار مــا أتاحــه لفئــة الضحايــا والخــراء والشــهود، في تفــاوت غــر مستســاغ بــين فئــات تعتــر 

أطرافــا في الدعــوى العموميــة وفئــة دفعهــا إلى اللجــوء للقضــاء استشــعارهُا بواجــب التبليــغ عــن الجريمــة.

مــن جهــة أخــرى، إذا كانــت المــادة 10.82 تخــول للســلطة القضائيــة تعديــل أو ســحب تدابــر الحمايــة، فإنهــا 
د الحــالات التــي  تركــت مجــال الســلطة التقديريــة الممنوحــة لهــا بهــذا الخصــوص بــدون قيــد، عندمــا لم تحــدِّ
تســتدعي هــذا الأمــر، وعندمــا لم تتُِــح الإمكانيــة أمــام فئــة الضحايــا والخــراء والشــهود الذيــن يعتــرون أطرافــا 
في الدعــوى العموميــة، للطعــن في هــذا القــرار، خاصــة في الحــالات التــي يتــم فيهــا اعتــماد تدابــر الحمايــة 
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بنــاء عــى طلــب منهــم كدافــع مســبق وأســاسي لانخراطهــم في مســار التشــي أمــام القضــاء؛ الأمــر الــذي يعتــر 
إجهــازا عــى حــقٍّ مخــول بمقتــى القانــون.

ــاء  ــة بن ــن تخــوَّل لهــم هــذه الحماي ــة المبلغــين الذي ــة بالنســبة لفئ ــر الحماي ــل أو ســحب تداب كــما أن تعدي
عــى طلبهــم، ينبغــي أن يكــون بموافقتهــم، لأنهــم ليســوا أطرافــا في الدعــوى وإنمــا ســاقهم إليهــا واجــب القيــام 
بالتبليــغ؛ بمــا يجعــل إخضاعهــم القــري لإجــراءات تعديــل أو ســحب الحمايــة، منطويــا عــى تعســف يتنــافى 

مــع مبــادئ الحــق والإنصــاف. 

مــن جهــة أخــرى، يبقــى الإشــكال الــذي تطرحــه هــذه المقتضيــات مرتبطــا بالتبليــغ الــذي يمكــن أن يضطلــع 
بــه الموظفــون بالنســبة لجرائــم الفســاد؛ حيــث إن عــدم التنصيــص عــى الجهــة التــي يتعــين التبليــغ لديهــا 
للاســتفادة مــن المقتضيــات المتعلقــة بعــدم المتابعــة، ســواء تأديبيــا أو جنائيــا، عــى أســاس إفشــاء الــر المهني، 

يجعــل هــذه الاســتفادة مفتوحــة عــى كل التأويــلات.

فباســتعمال المــشرع لعبــارة »إبــلاغ الســلطات المختصــة«، يكــون قــد أعطــى للســلطة القضائيــة واســع الحــق 
ــة  ــات الحماي ــا لضمان ــة بهــذا التبليــغ. لذلــك، وتحصين ــراه مناســبا بالنســبة للجهــة المعني ــذي ت في التفســر ال
التــي أتى بهــا هــذا القانــون، ومــن منظــور التــلاؤم مــع روح الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي أوصــت 
شروحاتهُــا بإفســاح المجــال للمبلغــين للتبليــغ لــدى أكــر مــن جهــة، ومــع التشريعــات الفضــى التــي توســعت 
في تحديــد الجهــات المعنيــة بالتبليــغ والاســتفادة مــن الحمايــة،54 يتعــين تدقيــق هــذه العبــارة بالتنصيــص عــى 
الهيئــة القضائيــة وهيئــات ومؤسســات أشــخاص القانــون العــام التــي تنــص قوانينهــا عــى تلقــي الشــكايات 
أو التبليغــات55، كجهــات حريــة يلُجَــأ للتبليــغ لديهــا مــن طــرف الموظفــين، للاســتفادة مــن عــدم متابعتهــم 

تأديبيــا أو جنائيــا عــى أســاس إفشــاء الــر المهنــي.

مــن جهــة أخــرى، يعتــر تنصيــص المــادة 9.82 عــى مقتــى »حســن النيــة“ كــشرط لاســتفادة المبلغــين مــن 
تدابــر الحمايــة، إجــراء تعجيزيــا في مواجهــة المبلغــين الذيــن يصعــب عليهــم إثبــات حســن نيتهــم؛ علــما بــأن 
هــذا الــشرط يتنــافى مــع المواصفــات المعياريــة العالميــة في هــذا المجــال، والتــي أضحــت تــوصي بــرورة الركيــز 
عــى مضمــون المعلومــات المبلــغ عنهــا بــدل الركيــز عــى الأســباب الداعيــة للتبليــغ؛ بمــا يشــجع ســائر المعنيــين 
عــى التبليــغ، مــع أهميــة التــأسي بهــذا الخصــوص ببعــض التشريعــات الدوليــة التــي لا تعتــد بســوء النيــة إذا 
ــة دفــع أحــد الأطــراف بوجــود ســوء  ــة بالاشــتباه. وحتــى في حال كانــت التبليغــات تتضمــن ادعــاءات معقول
نيــة لــدى المبلــغ، فــإن عــبء إثبــات الطابــع الكيــدي للتبليــغ يقــع عــى المبلَّــغ عنــه، في حــين لا يتحمــل المبلِّــغ 

عــبء إثبــات حســن نيتــه.56

لذلــك، يقــرح، تعزيــزا لضمانــات حمايــة المبلغــين، وانخراطــا في هــذا المســار الــدولي، مراجعــة صياغــة الفقــرة 
المتعلقــة بحســن النيــة في المــادة المذكــورة، باعتــماد صياغــة تفيــد عــدم ثبــوت ســوء النيــة، باعتبارهــا تفــي 
ــة،  ــات العكــس يقــع عــى مــن ادعــى ســوء الني ــة وأن إثب ــأن الأصــل هــو حســن الني ــد ب ــذي يفي ــدأ ال بالمب

ولكونهــا تتجــاوب مــع الاختيــارات الدوليــة المشــار إليهــا فيــما ســبق. 
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55 -  خاصــة الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا التــي نــص القانــون رقــم 19-46 عــى تخويلهــا صلاحيــة تلقــي الشــكايات والتبليغــات والمعلومــات ذات الصلــة بمجــال تدخلهــا ومعالجتهــا وإنجــاز 

الأبحــاث والتحريــات بشــأنها وإعــداد المحــاضر الموثوقــة ذات الصلــة بهــا وإحالتهــا عــى النيابــات العامــة والســلطات المعنيــة، مــع التنصيــص عــى اســتفادة المبلغــين والمشــتكين لديهــا مــن الحمايــة التــي يســتفيد منهــا 

الضحايــا والشــهود والخــراء والمبلغــون طبــق مــا هــو منصــوص عليــه في القســم الثــاني مــن الكتــاب الأول مــن القانــون رقــم 01-22 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة. كــما يمكــن للهيئــة تلقائيــا أو بطلــب مــن المشــتي أو المبلــغ، 

إخفــاء هويتــه في محاضرهــا والوثائــق التــي تتعلــق بهــا. تنظــر المــواد مــن 21 إلى 39.
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كــما يعتــر مهــما، لتعزيــز ضمانــات حمايــة المبلغــين عــن جرائــم الفســاد التــي يسُــتدل عليهــا عــادة بالوثائــق 
والعقــود، التنصيــصُ عــى انتفــاء المســؤولية الجنائيــة عــن المبلغــين الذيــن يضطــرون أحيانــا، في مخالفــة لقوانين 
الريــة، لأخــذ نســخ ورقيــة أو إلكرونيــة للمســتندات التــي مــن شــأنها أن تدعــم تبليغاتهــم وفي نفــس الوقــت 
تحميهــم مــن كل متابعــة عــى أســاس الوشــاية الكاذبــة.  ووجــب التذكــر في هــذا الإطــار بــأن المــشرع الفرنــي 
ذهــب بعيــدا في هــذا الأمــر، عندمــا نــص مؤخــرا57 عــى انتفــاء المســؤولية الجنائيــة عــن المبلــغ الــذي ينــزع 
أو يختلــس أو يخفــي المســتندات أو أي وســيلة أخــرى تحتــوي عــى المعلومــات التــي بلغــت إلى علمــه بشــكل 

قانــوني، والتــي يبلِّــغ عنهــا الســلطات والهيئــات المعنيــة.

2 - مظاهر قصور المنظومة الوطنية لحماية المبلغين

إن أهــم مــا يؤاخــذ عــى المنظومــة الوطنيــة للحمايــة هــو اقتصارهــا عــى تدابــر حمائيــة ذات طبيعــة قضائيــة، 
في غيــاب تــام للحمايــة الإداريــة مــن أشــكال الانتقــام المهنــي التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا المبلــغ عنــد إقدامــه 
عــى التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، ســواء في القطــاع العــام أو الخــاص؛ إذ ليــس أمــام المبلــغ الــذي قــد يصبــح 
ضحيــة انتقــام مهنــي ســوى التــماس الطــرق التقليديــة، مــن خــلال اللجــوء إلى القضــاء الإداري في إطــار دعــوى 
الإلغــاء للشــطط في اســتعمال الســلطة أو دعــوى التعويــض؛ وكلهــا مــلاذات تبقــى غــر ملائمــة لمواجهــة أصنــاف 
الانتقــام المهنــي التــي غالبــا مــا يتــم إلباســها صفــة الشرعيــة لتِبــدوَ كإجــراء إداري قانــوني لا يحركــه أي وازع 

نتقامي.  ا

لذلــك، يتأكــد أنــه، بالمــوازاة مــع الحمايــة القضائيــة المنصــوص عــى مقتضياتهــا في قانــون المســطرة الجنائيــة، 
هنــاك حاجــة ماســة لإرســاء ضوابــط الحمايــة الإداريــة القــادرة عــى توفــر الآليــات الحمائيــة ضــد مختلــف 
أشــكال الانتقــام المهنــي التــي قــد يتعــرض لهــا المبلــغ؛ بمــا يوفــر البيئــة الملائمــة المحفــزة عــى التبليــغ في ظــل 

الشــعور بالقيــام بالواجــب وفــق متطلبــات الإحســاس بالأمــان والارتيــاح. 

وتتجــى المؤاخــذة الأخــرى عــى منظومــة الحمايــة في غيــاب الجهــاز المؤسســاتي المســتقل الــذي يســهر عــى 
ــة  ــات الدولي ــتقراء التشريع ــغ؛ فباس ــن التبلي ــل م ــام المحتم ــا الانتق ــدة ضحاي ــة لفائ ــات الحماي ــر ضمان توف
لحمايــة مثــري الانتبــاه، يتبــين أن مختلــف الــدول اتجهــت إلى إحــداث أجهــزة تعنــى خصيصــا بتلقــي ومعالجة 

وحمايــة المبلغــين، وتتمتــع، لأجــل ذلــك، بالاســتقلالية والحيــاد ونجاعــة التدخــل. 

كــما تتمثــل المؤاخــذة الأخــرى في غيــاب التحديــد الواضــح للجهــات التــي يتعــين التبليــغ لديهــا للاســتفادة مــن 
الحمايــة القضائيــة، عــى غــرار تجــارب دوليــة متعــددة تبَنَّــت بهــذا الخصــوص عــدة مســتويات للتبليــغ، وذلــك 
حســب حــالات الاســتعجال ودرجــات التجــاوب مــع التنبيهــات المقدمــة، علــما بــأن الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة 
الفســاد أكــدت عــى إفســاح المجــال للمبلغــين، في إطــار الاســتفادة مــن الحمايــة، للتبليــغ لــدى أكــر مــن جهــة، 
ضمانــا لنفــاذ هــذا التبليــغ وصونــا لمبــادئ الحمايــة المنصــوص عليهــا؛ حيــث أوصــت، في هــذا الإطــار، بإتاحــة 
الفرصــة للمبلغــين بــأن يختــاروا التوجــه مبــاشرة إلى مؤسســات مــن المســتوى الثــاني، كمؤسســة أمــين المظــالم أو 
وكالــة مكافحــة الفســاد أو المرُاجــع العــام، إذا كان لديهــم ســبب وجيــه للاعتقــاد بأنهــم ســيقعون ضحايــا لــو 

أثــاروا المســألة داخليــا، أو كان لديهــم ســبب للتخــوف مــن التســر عــى المســألة58. 

 Loi no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte : » N’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou - 57

 recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier

» .alinéa du présent article. Le présent article est également applicable au complice de ces infractions

58 - أوصى الدليل التقني الخاص بالاتفاقية الأممية، ص: 106-107.
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ومــن المؤاخــذات عــى منظومــة الحمايــة، غيــاب قاعــدة معلومــات حــول أصنــاف وأشــكال الانتقــام التــي قــد 
تواجــه المبلغــين عــن أفعــال الفســاد في الإدارات ومؤسســات القطــاع الخــاص، عــى غــرار مــا هــو معمــول بــه 
لــدى بعــض الــدول التــي حــددت تشريعاتهُــا59 الأفعــالَ الانتقاميــة انطلاقــا مــن الأضرار الناتجــة عنهــا؛ حيــث 
رصــدت في هــذا الإطــار عــدة أصنــاف مــن الانتقــام تشــمل التمييــز والعــزل والحرمــان مــن الحقــوق وخفــض 
ــل  ــؤولية والتنقي ــب المس ــن مناص ــة م ــة والإزاح ــات التأديبي ــة والعقوب ــة أو الرتب ــر في الدرج ــب والتقهق الرات

التعسفي والإدراج في اللائحة السوداء وإلغاء الراخيص والتصاريح وغرها. 

وتبقــى المؤاخــذة العمليــة عــى منظومــة الحمايــة مرتبطــة بعــدم اســتثمار التحــول الرقمــي كرافعــة في خدمــة 
المبلغــين عــن أفعــال الفســاد؛ حيــث لم يتــم توظيــف مكتســبات التحــول الرقمــي في النهــوض بالتبليــغ وتعزيــز 
ضمانــات الحمايــة؛ بمــا يفــي إلى تيســر التبليــغ الإلكــروني عــن المخالفــات، وتوطيــد مطلــب التفاعــل بــين 
ــة،  ــين المؤسســات المعني ــات التنســيق ب ــز آلي ــة ومكافحــة الفســاد، وتعزي ــة بالوقاي ــات المعني المبلغــين والهيئ

وتثبيــت أصنــاف الحمايــة كإخفــاء الهويــة والتتبــع الآمــن للتبليغــات.. 

ــود  ــة إلى مجه ــام محتاج ــكل ع ــل بش ــاد تظ ــال الفس ــن أفع ــين ع ــة المبلغ ــة حماي ــح أن منظوم ــذا يتض هك
تشريعــي وإجــرائي لتــدارك النواقــص المرصــودة عــى مســتوى التشريع، وإرســاء الآليــات المؤسســاتية والعملياتية 
الكفيلــة بإعطــاء مفعــول ناجــع لهــذا التشريــع، دون إغفــال تصحيــح مظاهــر القصــور التــي تــم رصدهــا عــى 
ــة  ــغ المنــوط بالأشــخاص والمؤسســات، مــع إدراج كل هــذه المجهــودات ضمــن سياســة متكامل مســتوى التبلي
للتبليــغ عــن الفســاد، تســتهدف بنــاء الثقــة والطمأنينــة في المجتمــع، وتعزيــز مشــاركة الأفــراد والمؤسســات في 
مكافحــة الفســاد، وتجعــل المواطــن في صلــب السياســات العموميــة لمكافحــة هــذه الآفــة، وتســاهم في إعــادة 
بنــاء التحــول المجتمعــي عــى أســس قيــم التضامــن والانخــراط والثقــة والمواجهــة الجماعيــة للمخاطــر حســب 
ــات  ــددات والمواصف ــرح المح ــتشراف وط ــوالي إلى اس ــور الم ــل في المح ــيتجه العم ــث س ــرف؛ حي ــع كل ط موق
المعياريــة التــي ينبغــي أن تؤطــر هــذه السياســة المتكاملــة والكفيلــة بــإذكاء ديناميــة جديــدة في التبليــغ عــن 

أفعــال وجرائــم الفســاد.

59 - كالتشريع الماليزي والكندي والكوري.
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المحــور الرابــع: في المحــددات والمواصفــات المعياريــة المؤطِّــرة لسياســة شــمولية 
ــاد ــن الفس ــغ ع ــة للتبلي ومتكامل

مــن المهــم التأكيــد عــى أن النهــوض بالتبليــغ عــن أفعــال الفســاد ينبغــي أن ينــدرج في إطــار سياســة شــمولية 
تضــع نصــب عينيهــا الارتقــاء بهــذه الآليــة الإجرائيــة إلى مســتوى الحــق والواجــب المحمــي الــذي يعــر عــن 
روح المواطنــة؛ مــن حيــث كونــه يســهم في بنــاء الثقــة في المؤسســات، ويعــزز مشــاركة الأفــراد والمؤسســات في 
ــي الوعــي الجماعــي بالــرر العــام للفســاد؛ بمــا يســتدعي تعبيــد الطريــق أمــام ســائر  مكافحــة الجريمــة، وينُمِّ
ــم إلى  ــم وتبليغاته ــع شــكاياتهم وتظلماته ــة، لرف ــين وســلطات منتصب ــين ومعنوي ــن أشــخاص ذاتي ــين، م المعني

الجهــات المعنيــة قصــد اضطلاعهــا بصلاحياتهــا في منــع ارتــكاب أفعــال الفســاد أو معاقبــة مرتكبيهــا.

ــدرات  ــح ق ــي تكب ــي ســبق رصدهــا، والت ــدارك مواطــن القصــور الت ــة عــى ضرورة ت ــد الهيئ ــا تؤك ــدر م وبق
التبليــغ لــدى المواطنــين والمؤسســات، بقــدر مــا تعتــر إرســاء هــذه السياســة الشــمولية للنهــوض بالتبليــغ عــن 
الفســاد محتاجــا، مــن جهــة، إلى تحضــر البيئــة المناســبة الكفيلــة بإنجــاح هــذه السياســة وتعزيــز ضمانــات 
ــه  مكتســباتها )الفــرع الأول(، ومــن جهــة ثانيــة، إلى اســتشراف المواصفــات المعياريــة التــي مــن شــأنها أن توجِّ

وتؤطــر أي مجهــود يســتهدف تنزيــل هــذه السياســة تشريعيــا أو مؤسســاتيا أو إجرائيــا )الفــرع الثــاني(.

ــن  ــغ ع ــوض بالتبلي ــمولية للنه ــة ش ــاح سياس ــة لنج ــة الملائم ــات البيئ ــرع الأول: في متطلب الف
ــاد الفس

ــاخ  ــر المن ــما لتوف ــلالات مدخــلا مه ــوق، ومعالجــة بعــض مظاهــر الاخت ــن الحق ــة م ــت مجموع يشــكل تثبي
الملائــم لإرســاء أي سياســة تســتهدف إذكاء ديناميــة التبليــغ عــن الفســاد؛ حيــث مــن شــأن هــذا المطلــب أن 
يضمــن اســتنهاض المحيــط العــام للتجــاوب بفعاليــة مــع اســتحقاقات هــذه السياســة؛ بمــا يســاهم في تعزيــز 
فــرص نجاحهــا، وتحقيــق غاياتهــا ومقاصدهــا المنشــودة. وفي هــذا الإطــار، يمكــن اســتعراض المتطلبــات التاليــة: 

ــدارك القصــور التشريعــي الملحــوظ عــى مســتوى تأطــر منظومــة تلقــي ومعالجــة وتتبــع  1 - ت
ــرد الســلبي، والجــزاء المناســب  ــات الضابطــة للآجــال وال مــآل الشــكايات والتظلــمات، والحقــوق والواجب
ــة  ــة أو القضائي ــاطر التأديبي ــال، والمس ــذا المج ــارسَ في ه ــد تُ ــي ق ــاون الت ــكال الته ــى أش ــه ع ــن ترتيب الممك

ــاء عــى دراســة ومعالجــة الشــكايات. ــا بن الممكــن تحريكه

ــات  ــتوعب المعطي ــة يس ــة تشريعي ــوني ذي صبغ ــار قان ــع إط ــو وض ــراف نح ــكل الان ــار، يش ــذا الإط وفي ه
المذكــورة مطلبــا حتميــا للتجــاوب مــع متطلبــات التأطــر المتكامــل لتدبــر الشــكايات، والتفاعــل الموضوعــي 

ــوب في هــذا المجــال60. ــد التشريعــي المطل ــع مســتلزمات البع م

60 - من المهم الإشارة إلى أن تأطر مجال الشكايات بمقتى نص تشريعي يستمد مشروعيته من المحددات الدستورية التالية: 

- التنصيص بمقتى الفصل 71 من الدستور عى أن القانون يختص بالتشريع في ميدان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير وفي فصول أخرى من الدستور.

وبمــا أن تلقــي الشــكايات والتظلــمات وتأمــين تتبعهــا المنصــوص عليــه في الفصــل 156 مــن الدســتور ينــدرج ضمــن صيانــة حريــات المواطنــين وإحقــاق الحقــوق ورفــع المظــالم التــي قــد يعانيهــا المواطنــون مــن جــراء 

الاختــلالات في ســر بعــض المرافــق أو ســوء تطبيقهــا للقانــون، أو بمــا قــد يصــدر عــن بعــض المســؤولين مــن تعســف أو شــطط أو تجــاوز في اســتعمال الســلطة، فــإن تأطــر مقتضيــات هــذه الشــكايات وتريــف مضامينهــا 

ينبغــي أن يتــم بمقتــى قانــون اســتجابة للمطلــب الدســتوري المذكــور. 

- إن ما يعتر حقا دستوريا للمواطنين بمقتى الفصل 156 المشار إليه فيما سبق، يعتر بالمقابل واجبا دستوريا عى عاتق الإدارات والمرافق العمومية.

وبمــا أن الأمــر كذلــك، فــإن عــدم تكــين المواطنــين مــن هــذا الحــق، والإخــلال مــن طــرف الإدارات بهــذا الواجــب يســتدعي ترتيــب عقوبــات وجــزاءات لا يمكــن أن يســتوعبها إلا القانــون، لأنــه هــو الــذي يختــص حريــا 

بفــرض العقوبــات كــما تنــص عــى ذلــك مقتضيــات الفصــل 71 مــن الدســتور.
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ــائر  ــجع س ــي تش ــات الت ــت الضمان ــاهم في تثبي ــكايات أن يس ــال الش ــي لمج ــر التشريع ــأن التأط ــن ش إن م
المعنيــين عــى التشــي والتبليــغ عــن التجــاوزات والمخالفــات لــدى مختلــف الإدارات، بمــا يوفــر لهــذه الأخــرة 
ــات  ــى النياب ــة ع ــة المنشــودة، بالإحال ــات التشريعي ــوة المقتضي ــا، بق ــا، ويلُزمه ــل معه ــة للتفاع ــا حقيقي فرص

ــة. ــات جنائي ــي تســتوجب عقوب العامــة المختصــة للأفعــال الت

2 - التجــاوب الموضوعــي مــع الحــق الدســتوري في الولــوج إلى المعلومــات،61 باعتبــاره مدخــلا ضروريــا 
ــغ عــن مظاهــر  ــةً أساســية للتبلي ــاح، ومطي ــم الشــفافية والانفت ــدة قِيَ ــة لفائ ــم والري ــة التكت ــة ثقاف لمواجه
ــة  ــيلة إضافي ــا وس ــاره أيض ــد، وباعتب ــلاق والتعقي ــة والانغ ــى الري ــاص ع ــكل خ ــذى بش ــي تتغ ــاد الت الفس
لتدعيــم جســور الثقــة بــين المواطنــين والإدارة، مــن خــلال تكــين المواطنــين مــن معرفــة حقوقهــم وواجباتهــم 

التــي تتضمــن الحــق في القيــام بواجــب التبليــغ عــن الفســاد.

لذلــك، لا بــد مــن توجيــه الجهــود نحــو مراجعــة منظومــة الحــق في الحصــول عــى المعلومــات اعتــمادا عــى 
قاعــدة أن الأصــل في المعلومــة هــو الإتاحــة؛ أي أن كل المعلومــات المتوفــرة لــدى المرافــق العامــة قابلــة للنفــاذ 
كقاعــدة وأصــل، ومــا ســواها ليــس إلا اســتثناء؛ بمــا مــن شــأنه أن يســاهم في حــر نطــاق الريــة في مجــالات 

ضيقــة ومحــددة، وأن يوُطِّــد دعامــات الشــفافية، باعتبارهــا الأقــرب إلى مفهــوم الديمقراطيــة التشــاركية.

عــى هــذا الأســاس، يتعــين بــذل المزيــد مــن الجهــود عــى مســتوى إتاحــة المعلومــات السياســية والقضائيــة 
والبيئيــة والاقتصاديــة، وخاصــة منهــا تلــك التــي تســتدعي إحاطتهَــا بأكــر قــدر مــن الشــفافية، كالمعلومــات 
الانتخابيــة، والأحــكام القضائيــة النهائيــة الصــادرة في قضايــا الفســاد، والمشــاريع الطاقيــة، وصفقــات الخوصصــة 
والأراضي العامــة ومناقصــات الــشراء والتدخــلات الانتقائيــة العامــة »الدعــم الموجــه« والإجــراءات التحفيزيــة 

الخاصــة بالاســتثمار. 

كــما يتعــين المراجعــة الجذريــة لإشــكالية الــر المهنــي الــذي يمــارس تشويشــا كبــرا عــى منظومــة الشــفافية 
ويســاهم بشــكل كبــر في التضييــق عــى الموظفــين والمســتخدمين الذيــن يجــدون أنفســهم في غالــب الأحيــان، 
ــا  ــي يزاولونه ــام الت ــار كل المه ــن لاعتب ــة، مضطري ــة المهني ــى الممارس ــوم ع ــذا المفه ــر ه ــط تأث ــت ضغ وتح
مندرجــة في خانــة الــر المهنــي؛ بمــا يشــكل عقبــة أساســية أمــام اضطلاعهــم بواجــب التبليــغ عــن الحــالات 

المحتملــة للفســاد التــي قــد تصــل إلى علمهــم أثنــاء مزاولتهــم لمهامهــم. 

61 - الفصل 27 من الدستور.
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تشــكل المقتضيــات القانونيــة التــي تلــزم الموظــف العمومــي بكتــم سر المهنــة في كل مــا يخــص الأعــمال 
ــا، تجــاوزا واضحــا لســقف الاســتثناءات  ــة مهامــه أو بمناســبة مزاولته ــاء تأدي ــا أثن ــي يعلمه ــار الت والأخب
ــات، لأن منطــوق هــذه  ــى المعلوم ــق بالحــق في الحصــول ع ــون 31.13 المتعل ــا في القان المنصــوص عليه
ــف. ــم الموظ ــل إلى عل ــي تص ــار الت ــمال والأخب ــكل الأع ــتوعبا ل ــة مس ــاق الري ــل نط ــات يجع المقتضي

كــما تتعــارض هــذه المــادة مــع المبــدأ العــام المتعلــق بالتبليــغ الوجــوبي والفــوري المنصــوص عليــه بالنســبة 
للموظفــين لــدى النيابــات العامــة، طبقــا لمقتضيــات المــادة 42 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، ومــع مبــدأ 
عــدم المتابعــة، عــى أســاس إفشــاء الــر المهنــي، إذا كانــت الجرائــم المبلــغ عنــه ا مــن طــرف الموظفــين تم 
الاطــلاع عليهــا بمناســبة مزاولتهــم لمهامهــم، طبقــا لمقتضيــات المــادة 9.82 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة؛ 
بمــا يعنــي أن التجــرد مــن الريــة يعتــر واجبــا مطلوبــا لأجل التبليــغ عــن الجرائــم المرتكبة داخــل المرفق، 
الأمــر الــذي يجعــل مقتضيــات الــر المهنــي كــما هــي منصــوص عليهــا ضمــن مقتضيات المــادة 18 المشــار 
ــا في الموضــوع. ــات النصــوص المشــار إليه ــارات الدســتور وتوجه ــع اختي ــا م ــلاه متعارضــة تام ــا أع إليه

ــوص  ــي المنص ــر المهن ــكالية ال ــة لإش ــة العميق ــو المراجع ــه نح ــين التوج ــارات، يتع ــذه الاعتب ــكل ه ل
ــكي  ــاء ال ــا الإلغ ــلال إم ــن خ ــة م ــة العمومي ــام للوظيف ــاسي الع ــام الأس ــات النظ ــن مقتضي ــه ضم علي
ــى  ــة ع ــة ومفتوح ــا فضفاض ــى مضامينه ــي تبق ــام الت ــاسي الع ــام الأس ــن النظ ــادة 18 م ــات الم لمقتضي
ــق في  ــق بالح ــون المتعل ــى القان ــور بمقت ــو محص ــما ه ــتثناء ك ــمولة بالاس ــر مش ــالات غ ــواء مج احت
الحصــول عــى المعلومــات، وإمــا الإبقــاء عليــه بــشرط حــره في المجــالات المشــمولة بالاســتثناء 
أعــلاه. إليهــا  المشــار  الجنائيــة  المســطرة  قانــون  مقتضيــات  وبمراعــاة   ،31.13 القانــون  بمقتــى 

3 - تثبيــت ضمانــات قانونيــة لاســتمالة أشــخاص محدديــن قصــد التبليــغ عــن ارتــكاب أو إمكانيــة 
ارتــكاب أفعــال فســاد، وذلــك باعتــماد نظــام الإعفــاء مــن الجــزاء كمقابــل لاســرداد الأمــوال أو للوصــول 
ــات63  ــن التشريع ــة م ــه مجموع ــا قررت ــرار م ــى غ ــك ع ــة، وذل ــوع الجريم ــة دون وق ــين أو للحيلول إلى المجرم
مــن أنــواع الإعفــاء في حــق الفاعلــين والــشركاء والمحرضــين إذا بلغــوا النيابــة العامــة عــن وجــود اتفــاق جنــائي 
لارتــكاب إحــدى جرائــم الفســاد، أو إذا تــم الإبــلاغ بعــد إتــام الجريمــة، وكــذا إذا مكَّــن الجــاني، خــلال التحقيق، 

الســلطات مــن القبــض عــى المرتكبــين الآخريــن أو ضبــط الأمــوال موضــوع الجريمــة.

 4 - تعزيــز ثقــة المواطنــين باعتبارهــا عنــرا أساســيا للانخــراط في أي مــشروع مجتمعــي؛ بمــا يقتــي 
تثبيــت المكتســبات الحقوقيــة وعــى رأســها الحــق في حريــة التعبــر، والتنزيــل الأمثــل لمبــدأ ســيادة القانــون 
الــذي ينبغــي أن يجــد تجلياتــه في وضــوح القواعــد وقابليتهــا للتطبيــق وكــذا تطبيقهــا الفعــي عــى الجميــع في 
إطــار عدالــة فعالــة، وكــذا في شــفافية وفعاليــة الأســواق وتقويــة آليــات التنظيــم الخاصــة بهــا. كــما يســتدعي 

62 - المادة 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

63 - تنــص المــادة 21 مــن القانــون رقــم 1 لســنة 1993 المتعلــق بحمايــة الأمــوال العامــة لدولــة الكويــت عــى مــا يــي: »يعفــى مــن العقــاب كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــلاغ النيابــة العامــة أو ديــوان المحاســبة بوجــود 

اتفــاق جنــائي لارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون وبمــن اشــركوا فيــه قبــل البــدء في تنفيــذ الجريمــة، ويجــوز للمحكمــة الإعفــاء مــن العقوبــة إذا حصــل البــلاغ بعــد إتــام الجريمــة وقبــل البــدء في 

التحقيــق، كــما يجــوز لهــا ذلــك إذا مكــن الجــاني في التحقيــق الســلطات مــن القبــض عــى مرتكبــي الجريمــة الآخريــن أو ضبــط الأمــوال موضــوع الجريمــة أو عــى مرتكبــي جريمــة أخــرى مماثلــة لهــا في النــوع والخطــورة«.

تنــص المــادة 118 مكــرر أ/ب مــن قانــون العقوبــات المــري عــى مــا يــي: يعفــى مــن العقوبــة المقــررة للجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا البــاب كل مــن بــادر مــن الــشركاء في الجريمــة مــن غــر المحرضــين عــى ارتكابهــا 

بإبــلاغ الســلطات القضائيــة أو الإداريــة بالجريمــة بعــد تامهــا وقبــل اكتشــافها. ويجــوز الإعفــاء مــن العقوبــات المذكــورة إذا حصــل الإبــلاغ بعــد اكتشــاف الجريمــة وقبــل صــدور الحكــم النهــائي فيهــا. ولا يجــوز إعفــاء 

المبلــغ بالجريمــة مــن العقوبــة طبقــا للفقرتــين الســابقتين في الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد 112 و113 و113 مكــرر إذا لم يــؤد الإبــلاغ إلى رد المــال موضــوع الجريمــة. ويجــوز أن يعفــى مــن العقــاب كل مــن أخفــى 

مــالا متحصــلا مــن إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا البــاب إذا أبلــغ عنهــا وأدى ذلــك إلى اكتشــافها ورد كل أو بعــض المــال المتحصــل عنهــا.
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ــاءُ الثقــة أيضــا النهــوض بهيئــات الوســاطة )الأحــزاب السياســية والنقابــات والمجتمــع المــدني والجمعيــات  بن
المهنيــة واتحــادات أربــاب الشــغل، وغرهــا مــن تنظيــمات المجتمــع...( في اتجــاه إدخــال تغيــرات جوهريــة 
ــوات  ــروز قن ــة، وب ــة العميق ــولات المجتمعي ــع التح ــلا م ــا، تفاع ــا وأدواره ــاء تنظيمه ــادة بن ــروم إع ــا، ت عليه
وآليــات جديــدة ومتجــددة.64 وكلهــا متطلبــات تســمح بــزرع مقومــات الثقــة في التبليــغ، وتســاعد عــى ضــمان 

التأطــر المطلــوب في هــذا المجــال مــن قِبــل مؤسســات الوســاطة. 

5 - التنزيــل الأمثــل لمبــدأ التشــاركية أو التضمينيــة65، مــن خــلال ترســيخ الوعــي بــرورة تطويــر نوعيــة 
صنــع القــرار، خاصــة عــر ضــمان انخــراط ســائر المعنيــين في مســار إعــداد وتفعيــل وتقييــم الرامــج والمشــاريع 
الوطنيــة، الأمــر الــذي يمــر عــر الاقتنــاع بمبــدأ تقاســم المعطيــات والمعلومــات، كجــر أســاسي لضــمان شــيوع 
المعلومــة مؤسســاتيا وأفقيــا لتيســر إتاحتهــا لســائر المعنيــين؛ بمــا يرفــع مســتويات الوعــي بالمشــاريع المعتمــدة 

وآليــات ونظــم تدبرهــا والاختــلالات المحتمــل حصولهــا.

6 - تثبيــت حــق المجتمــع في تتبــع الحســاب المتعلــق بتدبــر المرافــق العموميــة للأمــوال العامــة66؛ 
بمــا يســتوجب بنــاء أنظمــة معلومــات محينــة عــن الممتلــكات والأمــوال العامــة، مِــن حيــث مصــادرُ التمويــلِ 
ــة،  ــة الميزاني ــات الانخــراط الواســع في عملي ــي تســتدعي إرســاء آلي ــار الت ومجــالات الإنفــاق ومــؤشرات الإخب
مــن خــلال إطــلاع المواطنــين بشــكل مبســط عــى مختلــف المعلومــات المتعلقــة بالمــوارد والنفقــات؛ بمــا يتيــح 

ممارســة رقابــة مجتمعيــة ناجعــة في هــذا المجــال.

ــة،  ــة والانخــراط والتعبئ ــز الثق ــف مكتســباتها في تعزي ــة وتوظي 7 - اســتثمار اســتحقاقات الرقمن
ــا لســائر  ــا آمن ــر ولوج ــا، وتوف ــا ومصداقيته ــز بوضوحه ــة تتمي ــددة ومتنوع ــوات متع ــح قن ــا تتي خاصــة وأنه
ــيخ  ــة، وترس ــمان الحماي ــة، وض ــات المحتمل ــن المخالف ــروني ع ــغ الإلك ــر التبلي ــاهم في تيس ــا يس ــين؛ بم المعني
مطلــب التفاعــل بــين المبلغــين والهيئــات المعنيــة بالوقايــة ومكافحــة الفســاد، وكــذا تعزيــز آليــات التنســيق 

ــة.  ــين المؤسســات المعني ب

8 - تقليــص التفاوتــات الاجتماعيــة والترابيــة؛ بمــا يســاهم في ضــمان تكافــؤ الفــرص لجميــع المواطنــين، 
خاصــة مــن خــلال تحســين الولــوج إلى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية عــى صعيــد الــراب الوطنــي، والحــد 
مــن الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة، وتعزيــز الارتقــاء الاجتماعــي، ومحاربــة الإقصــاء مــن خــلال تســهيل إشراك 
وإدمــاج الفئــات الهشــة مــن الســكان وذوي الاحتياجــات الخاصــة،67 لتيســر تتيــع جميــع الفئــات بالحقــوق 
ــا، عــى  ــا، لضــمان انخراطه ــات الأحــوال الخاصــة به ــات تراعــي مقتضي ــق مواصف ــع، وف ــا للجمي المعــرف به
قــدم المســاواة مــع ســائر المواطنــين، في مســار مختلــف الاســتحقاقات الوطنيــة، وتثبيــت حقهــا في الاســتفادة 

والمواكبــة والتتبــع والتبليــغ. 

64 - المرجع السابق.

65 - الفصل 13 من الدستور.

66 - الفصل 156 من الدستور.

67 - ينظر بهذا الخصوص، تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها:

.INPPLC_AS00-VIS.STR_Contribution: pour un Nouveau Modèle de Développement_R.2020/003 » – mars.2020« 
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الفرع الثاني: في المواصفات المعيارية المؤطرة لسياسة النهوض بالتبليغ عن الفساد 

يســمح اســتقراء مقتضيــات الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد68، باســتخلاص مكونــات الخريطــة الشــمولية 
للتبليــغ المنشــود عــن الفســاد كالآتي:

ــين  ــاص ومجرم ــاع الخ ــين بالقط ــين وعامل ــين وموظف ــن مواطن ــين، م ــخاص الذاتي ــغ للأش ــمول التبلي أ- ش
ــة  ــات قانوني ــن شركات وكيان ــين، م ــخاص الاعتباري ــن الأش ــعة م ــة واس ــين، وللائح ــين أو محتمل متورط

ــلام؛ ــائط إع ــة ووس ــات مهني ــة وهيئ ــر حكومي ــمات غ ــدني ومنظ ــع م ــات ومجتم ــة ونقاب خاص

ب- إفساح مجال التبليغ لدى السلطات القضائية وهيئات مكافحة الفساد؛

ــال  ــة بالأفع ــات ذات الصل ــغ المعلوم ــم بتبلي ــة تعاونه ــاد، في حال ــال الفس ــاركين في أفع ــين المش ج- تك
المرتكبــة، مــن إمكانيــة تخفيــف العقوبــة والحصانــة مــن الملاحقــة والاســتفادة مــن الحمايــة المخولــة 

للشــهود والخــراء؛

د- مد جسور التبليغ بين المؤسسات الوطنية وهيئات إنفاذ القانون؛

ه- مد جسور التبليغ بين القطاع الخاص وهيئات إنفاذ القانون؛

و- التمييــز بــين الشــهود والخــراء باعتبارهــم أطرافــا في الدعــوى، وبــين المبلغــين باعتبارهــم أطرافــا خــارج 
الدعوى؛

ز- تكين فئة المبلغين من تقديم تبليغاتهم إلى السلطات المختصة؛

ن- شمول الحماية القضائية للشهود والخراء والضحايا ولأقاربهم والأشخاص الوثيقي الصلة بهم؛

ــات  ــدم إفشــاء المعلوم ــة وع ــن الإقام ــر أماك ــة الجســدية وتغي ــة للحماي ــة القضائي ح- اســتيعاب الحماي
ــلإدلاء بالشــهادة؛ ــة ل ــات الحديث ــتخدام التكنولوجي ــن التواجــد، واس ــة وأماك ــة بالهوي المتعلق

ط- تكــين المبلغــين مــن حمايــة إضافيــة تتعلــق بحمايتهــم مــن أي معاملــة لا مســوغ لهــا؛ بحيــث تركــت 
الاتفاقيــة الأمميــة المجــال مفتوحــا لاســتيعاب أصنــاف متنوعــة مــن المعامــلات التــي يمكــن أن تلحــق 

أضرارا بالمبلغــين، كأنــواع الانتقــام التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا الموظفــون والمســتخدمون.

في ضــوء هــذه المكونــات الشــمولية التــي تعكــس منظــور المنتظــم الأممــي للتبليغ عــن الفســاد، تأكــد للهيئة أن 
التوجــه الأنســب هــو تخصيــص التبليــغ عــن الفســاد بإطــار تشريعــي عــام يضبــط ويحــدد المبــادئ والأحــكام 
العامــة المتعلقــة بهــذا المجــال، مــع التوجــه نحــو تريــف هــذه المبــادئ عــى مســتوى بعــض التشريعــات 
ــة  ــين مكافح ــات الشــغل وقوان ــة وتشريع ــة العمومي ــع المنظــم للوظيف ــائي والتشري ــع الجن الخاصــة، كالتشري
ــق  ــات الســلوكية ومواثي ــة إلى المدون الفســاد والحــق في الحصــول عــى المعلومــات والإعــلام وغرهــا، بالإضاف

المرافــق العموميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص.

68 - المواد: 8 و13 و32 و33 و37 و38 و39
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»يشــر بعــض الخــراء إلى أن التشريعــات الشــاملة والقائمــة بذاتهــا قــد تعــزز المعرفــة بالقانــون، مــما يســهل 
ترويجــه عــى الحكومــات وأربــاب العمــل. كــما يتيــح هــذا النهــج تطبيــق القواعــد والإجــراءات نفســها عــى 
العاملــين في القطاعــين العــام والخــاص بــدلا مــن اعتــماد نهــج تجزيئــي يســتند إلى عــدة قوانــين مختلفــة كثــرا 

مــا لا تنطبــق إلا عــى بعــض الموظفــين وعــى الكشــف عــن أنــواع معينــة مــن المخالفــات«.  

تنــص التوصيــة 23 مــن المبــادئ المــوصى بهــا مــن طــرف منظمــة الشــفافية الدوليــة فيــما يخــص التشريعــات 
المتعلقــة بالإبــلاغ عــن المخالفــات عــى مــا يــي: »تشريعــات مخصصــة، لضــمان اليقــين والوضــوح والتطبيــق 

ــل التشريعــات القائمــة بذاتهــا عــى النهــج التجزيئــي أو القطاعــي.« الســلس للإطــار، تفُضَّ

)ينظــر: اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، دليــل مرجعــي بشــأن الممارســات الجيــدة في مجــال حمايــة 
المبلغــين، مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، 2017، ص15(

أدرج القانــون الفرنــي رقــم 401-2022 بتاريــخ 21 مــارس 2022 بشــأن تحســين حمايــة المبلغــين، تعديــلات 
عــى أزيــد مــن ثمانيــة )8( نصــوص قانونيــة تهــم:

ــة  ــاد وعرن ــة الفس ــفافية ومحارب ــق بالش ــر 2016 المتعل ــخ 9 دجن ــم 1691-2016 بتاري ــون رق  القان
ــة؛ ــاة الاقتصادي الحي

 المدونة العامة للوظيفة العمومية؛

 مدونة الشغل؛

 القانون الجنائي؛

 قانون الدفاع؛

 مدونة التجارة؛

 مدونة العمل الاجتماعي والأسر؛

 القانون النقدي والمالي.

La loi no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte 
 )Journal officiel de la république française du 22 mars 2022(

في ضــوء هــذا الاختيــار، تبَــينَّ للهيئــة، بالاســتناد إلى التنزيــل التشريعــي لهــذه المكونــات مــن قِبــل مجموعــة 
مــن الــدول، واعتــمادا عــى القــراءات المقدمــة في هــذا المجــال مــن طــرف مجموعــة مــن الهيئــات والمنظــمات 
المعنيــة، أن المواصفــات المعياريــة التــي يمكــن أن تؤطــر أي سياســة تســتهدف إذكاء ديناميــة جديــدة في التبليــغ 

عــن الفســاد، ينبغــي أن تســتوعب المحــددات والمقومــات التاليــة:

1 - تثبيت المبادئ المؤطرة للتبليغ؛ من حيث كونه:

 مظهــرا مــن مظاهــر المواطنــة، مــن خــلال إســهامه في بنــاء الثقــة في المؤسســات، يعــزز مشــاركة الأفــراد 
ــي الوعــي الجماعــي بالــرر العــام للفســاد؛ والمجتمــع في مكافحــة الجريمــة، ينُمِّ

أهمية الإطار التشريعي العام والتريف القطاعي لمقتضياته
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 حقــا مــن الحقــوق التــي تقتــي تتيــع الجمهــور الواســع بالحــق في التبليــغ عــن حــالات الفســاد، مــن 
ــا،  ــغ لديه ــين التبلي ــي يتع ــة الت ــاده إلى الجه ــه، وإرش ــة ل ــات المخول ــوق والضمان ــه بالحق ــلال تعريف خ
وإشــاعة متطلبــات الثقــة بــأن التبليــغ حــق يمــارس بــكل مســؤولية ووفــق الضوابــط القانونيــة، والتوعيــة 
ــغ، في  ــوات التبلي ــر قن ــور، ع ــعة للجمه ــاركة الواس ــيها المش ــي تكتس ــة الت ــة والأهمي ــيس بالقيم والتحس

ــا؛ ــي يمكــن الاســتفادة منه ــة الت ــاف الحماي مكافحــة الفســاد، مــع التذكــر بأشــكال المســاعدة وأصن

 واجبــا قــد يرتــب مســؤولية تأديبيــة أو جنائيــة69 عــى أصنــاف معينــة مــن الأشــخاص كالموظفــين، والأطباء 
والمحامــين والمحاســبين ورجــال الأمــن وبعــض أصنــاف المســتخدمين. ويمكــن أن ترتــب عــن الإخــلال بهــذا 
الواجــب تداعيــات مهنيــة خطــرة، قــد تصــل إلى التوقيــف، المنــع مــن مزاولــة مهــام أو تكليفــات مماثلــة، 

المنــع مــن مزاولــة المهنــة.

» يقتــي إشراك الموظفــين العموميــين مــا يــي: تعزيــز فهــم الســلوك المناســب: مــا هــو الصــواب والخطــأ 
وفي أي مســتوى ومــن يهمــه ذلــك؛ التأكيــد عــى ضرورة تجنــب ســوء الســلوك، لا ســيما القــدرة عــى تحديــد 
ــيء  ــلوك ال ــن الس ــلاغ ع ــى أن الإب ــز ع ــة الركي ــة خاص ــرة، وبصف ــة المجاه ــيء؛ إدراك أهمي ــلوك ال الس
ــه ينبغــي النظــر إلى الإبــلاغ نظــرة إيجابيــة، وســيتم اتخــاذ إجــراءات  مســؤولية الجميــع؛ إشــاعة الثقــة بأن
فعالــة ومناســبة، وســتفوق المكاســبُ تكاليــفَ الإبــلاغ، وســتوفر الحمايــة للشــخص الــذي يقــوم بالإبــلاغ«. 

)ينظــر: الدليــل التقنــي لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد: ص106(

ــح المجتمــع عــن  ــه أو غــره مــن الممارســات الســيئة يحمــي مصال » إن الكشــف عــن الفســاد المشــتبه في
ــك،  ــب. وكذل ــت المناس ــبين في الوق ــخاص المناس ــات إلى الأش ــول المعلوم ــمان وص ــى ض ــاعدة ع ــق المس طري
ــيء قبــل وقــوع الــرر. ومــن هــذا  ــام ب ــة؛ بمــا يتيــح القي ــه الكفاي حيثــما أمكــن، في وقــت مبكــر بمــا في
المنطلــق، ينبغــي أن تكــون القيــود قليلــة عــى ماهيــة الوقائــع التــي يمكــن إفشــاؤها وعــى توقيــت ذلــك. 
ولا بــد مــن تحديــد هــذه القيــود بوضــوح واســتنادها إلى هــدف مــشروع يكــون ضروريــا ومتناســبا في ظــل 
الظــروف المعنيــة«. )اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، دليــل مرجعــي بشــأن الممارســات الجيــدة في 

ــة المبلغــين، مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، 2017، ص26( مجــال حماي

2 - تيسر التبليغ والتشجيع عليه

توظيف التكنولوجيات الحديثة واعتماد نظام المكافآت

اعتمــدت مختلــف التشريعــات آليــات ومبــادرات لتيســر التبليــغ والتشــجيع عليــه، خاصــة مــن خــلال وضــع إطــار تشريعــي 
ومؤســي واضــح، وإيجــاد قنــوات إبــلاغ متنوعــة، وإتاحــة الوصــول إلى المعلومــات، وقبــول التبليغــات الخاليــة مــن الهويــة، 

وضــمان الريــة.

69 - تنظر الصفحتان 11 و12 من هذا التقرير.

بعض مظاهر المواطنة والمسؤولية الناتجة عن القيام بالتبليغ عن الفساد
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ولتيســر التبليــغ، تحــث المعايــر الدوليــة عــى التوظيــف الأمثــل لاســتحقاقات التكنولوجيــا الجديــدة، بمــا تســتوعب مــن 
حواســيب وبريــد إلكــروني ورســائل نصيــة قصــرة وتطبيقــات متنقلــة،70 في النهــوض بالتبليــغ وتعزيــز ضمانــات الحمايــة؛ 
بمــا يســاهم في تســهيل التبليــغ الإلكــروني عــن المخالفــات، وترســيخ مطلــب التفاعــل بــين المبلغــين والهيئــات المعنيــة بالوقاية 
ومكافحــة الفســاد، وتعزيــز آليــات التنســيق بــين المؤسســات المعنيــة، وتثبيــت الحمايــة الإلكرونيــة للمبلغــين، ســواء عــر 

إخفــاء هويتهــم أو توفــر فضــاءات آمنــة لهــم للاتصــال مبــاشرة بالســلطات المعنيــة.

وللتشــجيع عــى التبليــغ، وتعميــق الوعــي لــدى ســائر المعنيــين بالــرر العــام لجرائــم الفســاد، وبالمكاســب الملموســة التــي 
يمكــن تحصيلهــا عــر الانخــراط في التبليــغ عنهــا، اعتمــدت مجموعــة مــن التشريعــات نظــام المكافــأة الماليــة للمبلغــين الذيــن 

تــؤدي تبليغاتهــم إلى اســرداد عائــدات الجرائــم، كاعــراف بمســاهمة المبلغــين في مكافحــة أفعــال الفســاد والحــد منهــا.

وفي هــذا الإطــار، يكافــئ التشريــع الكــوري الجنــوبي المبلغــين الذيــن يســاهم تبليغهــم في اســرجاع الأمــوال العامــة، بالحصــول 
عــى نســبة مــن 4 إلى 20 في المائــة مــن المبالــغ المطابقــة، في حــدود ســقف لا يتجــاوز مليــوني دولار أمريــي. كــما يمكنهــم 
ــف  ــة أل ــك في حــدود ســقف مائ ــي لا تهــم اســرداد الموجــودات، وذل ــم الت ــة عــن تبليغاته ــزات مالي الحصــول عــى تحفي
دولار أمريــي. وللإشــارة، فقــد تــأسى التشريــع التونــي مؤخــرا بهــذه التجربــة في إطــار القانــون الأســاسي عــدد 10 بتاريــخ 7 
مــارس 2017 المتعلــق بالإبــلاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغــين، والــذي نصــت مادتــه 28 عــى منــح مكافــأة ماليــة مــن طــرف 
د قيمتهــا باقــراح مــن طــرف الهيئــة  الدولــة للمبلغــين الذيــن يــؤدي تبليغهــم إلى كشــف الفســاد واســرداد الموجــودات، تحُــدَّ

الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.

تتطلــع منظــمات كثــرة حــول العــالم إلى التكنولوجيــا واســتخدام الرامــج مفتوحــة المصــدر، لتعزيــز مشــاركة الجمهــور. 
ــلاغ  ــي تســتخدم أدوات الإب ــين عــشرات المنظــمات الت ــك الأدوات. ومــن ب ــدأت الحكومــات أيضــا في اســتخدام تل ــد ب وق
ــة  ــن الجريم ــلاغ ع ــشروع الإب ــة، م ــة الهوي ــق المغفل ــات والوثائ ــة المعلوم ــماح بإحال ــفر للس ــة بالتش ــة المحمي الإلكروني
المنظمــة والفســاد، والاتحــاد الــدولي للصحفيــين الاســتقصائيين، ومنظمــة 100Reporters ، وشــبكة البلقــان للتحقيقــات 
ــشركات  ــة وال ــوكالات العام ــا ال ــتخدم به ــي تس ــة الت ــى الكيفي ــلاع ع ــيكوليكس. وللاط ــس، ومس ــتقصائية، وأفريليك الاس

ــع الشــبي: ــوح، ينظــر الموق ــة برنامــج المصــدر المفت والمنظــمات غــر الحكومي

http://logioshermes.org/home/projects-technologies/globaleaks

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، دليــل مرجعــي بشــأن الممارســات الجيــدة في مجــال حمايــة المبلغــين، مكتــب 
ــي بالمخــدرات والجريمــة، 2017، ص 53. الأمــم المتحــدة المعن

70 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دليل مرجعي بشأن الممارسات الجيدة في مجال حماية المبلغين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2017، ص52.

التوجه العالمي نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في تيسر التبليغ وضمان الحماية
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ــة، وقانــون  ــات المتحــدة الأمريكي ــة للولاي تســمح مجموعــة مــن القوانــين، مثــل قانــون التريحــات الكاذب
حمايــة المبلغــين عــن المخالفــات لأجــل المصلحــة العامــة لدولــة كوريــا الجنوبيــة، للهيئــات الحكوميــة )لجنــة 
التــداولات الماليــة في الولايــات المتحــدة ولجنــة مكافحــة الفســاد والحقــوق المدنية بكوريــا الجنوبيــة( بتخويل 

مكافــآت ماليــة للمبلغــين عــن المخالفــات.

ــات  ــون معلوم ــن يقدم ــغ الذي ــآت للأشــخاص المشــمولين بالتبلي ــل مكاف ــات المتحــدة، يمكــن تخوي في الولاي
أصليــة عاليــة القيمــة، وكفيلــة بتمكــين اللجنــة مــن اتخــاذ إجــراءات تنفيذيــة تتجــاوز فيهــا العقوبــة الماليــة 
مليــون دولار؛ حيــث تصــل المكافــأة مــن 10 إلى 30 % مــن المبالــغ المحصلــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يجــوز لأي 
شــخص رفــع دعــوى مدنيــة باســم الحكومــة، لأجــل انتهــاك قانــون التريحــات الكاذبــة، ويحــق لــه، في إطــار 
هــذه الدعــوى، الحصــول عــى مكافــأة تــراوح بــين 15 و30 % مــن عائــدات الدعــوى أو مــن التســوية التــي 

يمكــن أن تنتــج عنهــا.

وفي كوريــا الجنوبيــة، يتيــح نظــام »المكافــآت« منــح مكافــأة ماليــة للمبلغــين عــن المخالفــات الذيــن يســمح 
ــات  ــرادات المؤسس ــادات في إي ــق زي ــتخدامها أو بتحقي ــي أسيء اس ــة الت ــوال العام ــرداد الأم ــم باس تبليغه
العامــة، أو الذيــن يســاهمون في تجويــد المنفعــة العامــة. كــما يمنــح نظــام المكافــآت تعويضًــا ماليًــا يصــل إلى 
20 % مــن المبلــغ المتحصــل، دون أن تتجــاوز 200 مليــون وون كــوري جنــوبي، لأي شــخص يــرح بأنــه تلقــى 

أمــوالًا أو أشــياء ثمينــة أخــرى.
 Législation et pratique sur la protection des lanceurs d’alerte dans le secteur des services publics et financiers : Iheb
Chalouat, Carlos Carrión-Crespo et Margherita Licata
Bureau international du Travail Genève. Edition Organisation Internationale du Travail 2019, P24.

3 - تحديد مفهوم المبلِّغ 

عــادة مــا يعــرف المبلــغ بكونــه أي شــخص ذاتي أو معنــوي يفصــح أو يقــوم بالكشــف والتبليــغ لــدى الســلطات 

المنتصبــة، عــن معلومــات يعتقــد أنهــا جديــة وحقيقيــة، متعلقــة بأنشــطة فاســدة أو غــر قانونيــة أو احتياليــة 

أو منطويــة عــى مخاطــر يتــم ارتكابهــا في القطاعــين العــام أو الخــاص.

ــاهدَ  ــغ، الش ــع للمبل ــوم الموس ــمل المفه ــاد، يش ــة الفس ــة لمكافح ــة الأممي ــات الاتفاقي ــع مقتضي ــجاما م وانس

ــوى  ــا في الدع ــرون أطراف ــؤلاء يعت ــة. وه ــة قضائي ــام هيئ ــات أم ــون بمعلوم ــن يدل ــر الذي ــة والخب والضحي

ــة.  ــة للحماي ــراءات القضائي ــن الإج ــك، م ــا لذل ــتفيدون، تبع ــة، ويس العمومي

كــما يشــمل المفهــوم الموســع، الشــخص الــذاتي أو المعنــوي؛ ســواء كان موظفــا عموميــا أو مســتخدما بالقطــاع 

الخــاص أو شــخصا عاديــا، وســواء كان هيئــة مجتمعيــة أو منظمــة غــر حكوميــة أو هيئــة مهنيــة أو شركــة. 

ــه؛  ــي بلغــت إلى علم ــات الت ــم أو المخالف ــة عــن الجرائ ــدى الســلطات المنتصب ــغ ل ــر دوره عــى التبلي ويقت

وهــو التبليــغ الــذي قــد يــؤدي أو لا يــؤدي إلى تحريــك متابعــات، علــما بــأن هــذا الشــخص لا يعتــر طرفــا 

نظام المكافآت في الولايات المتحدة وفي كوريا الجنوبية
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ــواء  ــة، س ــن الحماي ــتفيدا م ــوال، مس ــع الأح ــخص، في جمي ــذا الش ــل ه ــة. ويظ ــة الجاري ــوى القضائي في الدع
ــا.71 ــا، أو هــما مع ــة إذا كان مســتوفيا لــشروط الاســتفادة منه ــة المخصصــة للمبلغــين، أو الإداري القضائي

ــة،  ــكاب الجريم ــاركين في ارت ــخاصَ المش ــة، الأش ــة الأممي ــا للاتفاقي ــغ، وفق ــع للمبل ــوم الموس ــتوعب المفه ويس
والذيــن يقومــون، في إطــار التعــاون مــع الســلطات والهيئــات المعنيــة بمكافحــة الفســاد، بتبليــغ المعلومــات 
ذات الصلــة بأفعــال الفســاد المرتكبــة. وهــؤلاء يســتفيدون، بالإضافــة مــن إمكانيــة تخفيــف العقوبــة والحصانة 

مــن الملاحقــة، مــن الحمايــة المخولــة للضحايــا والشــهود والخــراء.

ــل  ــا جع ــغ؛ بم ــوم المبل ــيعي لمفه ــاه التوس ــذا الاتج ــارت في ه ــة س ــة ذات الصل ــات الدولي ــدو أن التشريع ويب
ــي  ــف العموم ــن والموظ ــتوعب المواط ــغ يس ــاق المبل ــى أن نط ــق ع ــوم تتف ــذا المفه ــة له ــرات الفقهي التفس
والمســتخدم بالقطــاع الخــاص والأشــخاص الاعتباريــة العامــة والخاصــة، وأن ممارســة مهمــة التبليــغ مــن طــرف 
هــؤلاء مشروطــة فقــط بالتــرف بحســن نيــة وبــدون غايــة الحصــول عــى فائــدة وببلــوغ العلــم بالوقائــع 

موضــوع التبليغــات.

»قــد تــود الــدول الأطــراف أن تضــع في اعتبارهــا أهميــة تعزيــز اســتعداد الجمهــور للإبــلاغ عــن الفســاد. ولذا، 
فإنهــا قــد تــود أن تنظــر في عــدم قــر الحمايــة عــى الموظفــين العموميــين أو موظفــي الهيئــات الاعتباريــة 
فحســب، بــل حمايــة أي شــخص يبلــغ عــن الاشــتباه في وقــوع فســاد أيضــا، بغــض النظــر عــن مركــزه. وقــد 
تضــع الــدول الأطــراف في اعتبارهــا أيضــا أن حمايــة الصحفيــين تكتــي أهميــة خاصــة؛ حيــث إنهــم ينــشرون 
ــواردة في المــادة. وقــد تــود الــدول الأطــراف وضــع توجيهــات  المــواد الإخباريــة في حــدود نفــس المعايــر ال
بشــأن الإبــلاغ تعــرف الجمهــور بالســلطة التــي يجــب إشــعارها بالاشــتباه في واقعــة فســاد وكيفيــة القيــام 
بذلــك. بيــد أن الــدول الأطــراف قــد تضــع في اعتبارهــا جــواز الإبــلاغ خــارج الإجــراءات المحــددة حتــى تصــل 

الثقــة لــدى الجمهــور إلى مســتويات عاليــة بمــا فيــه الكفايــة«. 

ينظر: الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ص106

4 - توسيع مفهوم الموظف المبلِّغ 

ــغل  ــخص يش ــمل كل ش ــا يش ــي؛ بم ــف العموم ــعا للموظ ــا واس ــا جنائي ــات مفهوم ــف التشريع ــد مختل تعتم
منصبــا تشريعيــا أو تنفيذيــا أو إداريــا أو قضائيــا ســواء أكان معيّنــا أم منتخبــا، دائمــا أم مؤقتــا، مدفــوع الأجــر 
أم غــر مدفــوع الأجــر، مــع إبقــاء المجــال مفتوحــا ليســتوعب المفهــومُ أيَّ شــخص آخــر يــؤدي وظيفــة عموميــة 
لصالــح جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة أو يقــدم خدمــة عموميــة، وكــذا أي شــخص يمــارس عمــلا تابعــا في 
المؤسســات الخاصــة التــي مــن الممكــن تكييــف نشــاطها بأنــه نشــاط ذو نفــع عــام.72 ويشــمل المفهــوم أيضــا 

71 - اعتبــارا لكــون فئــة الموظفــين والمســتخدمين هــي الأكــر قربــا مــن المعلومــة العموميــة والأكــر درايــة بمــا يجــري داخــل الإدارات والهيئــات، فإنهــا تحتــل المرتبــة الأولى مــن حيــث إمكانيــة تعرضهــا لأصنــاف مــن 

الانتقــام في حالــة إقدامهــا عــى التبليــغ. وعــادة مــا ينــدرج هــذا الانتقــام ضمــن مــا يمكــن تســميته بالعنــف الموضوعــي في مقــرات العمــل، والــذي غالبــا مــا يتجســد في أعــمال قانونيــة تتميــز بكونهــا وســيلة تســتعملها 

الإدارة انطلاقــا مــن إرادتهــا المنفــردة لتحقيــق المصلحــة العامــة أو في إطــار ســلطتها التقديريــة لتنظيــم العمــل، في حــين أنهــا تســتعمل كمطيــة لممارســة أنــواع مــن التعســفات الإداريــة التــي يصعــب اســتكناه خلفياتهــا 

الحقيقيــة؛ حيــث قــد تواجــه المبلــغَ ضغوطــاتٌ كبــرة وتحرشــات قــد تصــل إلى طــرده أو ترتيــب المســؤولية التأديبيــة عــى ترفاتــه الإداريــة أو نقلــه أو حتــى اتهامــه بعــدم احــرام الــر المهنــي في إطــار مبــدأ التحفــظ 

المفــروض عــى الموظفــين.

72 - كما هو الشأن بالنسبة لمستخدمي بعض الأبناك، وبالنسبة لممتهني بعض المهن الحرة التي ينتظم عملها في إطار منظمات ونقابات مهنية، كالمحامين والموثقين والمحاسبين العموميين وغرهم.

توسيع مفهوم المبلِّغ عن الفساد ليشمل الجمهور
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المشــتغلين بالباطــن والمســتخدمين الموســميين والمستشــارين والممونــين والموظفــين الســابقين73، وأعــوان الشركات 
التــي تنجــز، في إطــار التعاقــدات المتنوعــة لأشــكال التدبــر المفــوض، الكثــر مــن خدمــات الإدارة، والأشــخاص 
المرتبطــين بــالإدارات في إطــار صفقــات، والذيــن قــد يتعرضــون للإقصــاء أو لأي صنــف مــن أصنــاف التضييــق 

غــر المــرر، بمــا في ذلــك وضعهــم في لوائــح ســوداء أو المســاس بســمعتهم في الســوق.

والأمــر الأكيــد أن مــن شــأن هــذا التوســيع أن يفتــح أمــام الجهــات المتلقيــة للتبليغــات روافــد متعــددة مــن 
مشــارب مختلفــة تتيــح فرصــا حقيقيــة لإثــارة الانتبــاه إلى الســلوكات الفاســدة الرائجــة أو المتوقعــة، عكــس 
اعتــماد المفهــوم الضيــق للموظــف العمومــي الــذي يظــل قــاصرا عــن الإحاطــة بصــور الفســاد المحتملــة داخــل 

الإدارات.

»تعتــر قوانــين المبُلغــين عــن المخالفــات في المملكــة المتحــدة التــي تســتهدف عــى وجــه التحديــد موظفــي 
ــين والمستشــارين  ــين مــن الباطــن والمســتخدمين المؤقت ــا تحمــي صراحــة المقاول القطــاع العــام شــاملة، لأنه
والمورديــن. وتذهــب قوانــين ألمانيــا وأســراليا وكنــدا وإســتونيا وفرنســا والمجــر وإيرلنــدا والمكســيك ونيوزيلندا 
وبــرو والرتغــال وجمهوريــة كوريــا وســلوفينيا إلى أبعــد مــن تشريعــات المملكــة المتحــدة، لأنهــا تــري أيضًــا 
ــا والمملكــة  عــى الموظفــين الســابقين. وفي بعــض البلــدان، مثــل اليابــان وجنــوب أفريقيــا وجمهوريــة كوري
المتحــدة، تــدرج التشريعــات صراحــة مســتخدمي القطــاع الخــاص. ويحمــي قانــون Sarbanes-Oxley لعــام 
Dodd- 2002 )الولايــات المتحــدة( مســتخدمي الــشركات المتداولــة علنًــا في البورصــة، بينــما يحمــي قانــون

ــة  ــة حماي ــة إلى لجن ــال في الأوراق المالي ــات الاحتي ــن يبلغــون عــن عملي Frank لعــام 2010 الأشــخاص الذي
التــداولات الماليــة (حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 2010-2002(. ولا يعتــر هــذا النهــج شــائعًا بشــكل 
كبــر، نظــراً لأن معظــم الأحــكام القانونيــة التــي تحمــي المســتخدمين في القطــاع الخــاص صيغــت بمنظــور 
يســتهدف فقــط إرســاء سياســات وآليــات داخليــة للتبليــغ عــن المخالفــات دون جعلهــا ملزمــة، أو العمــل 
عــى إحــداث مكافــآت وحوافــز لأجــل ذلــك. وهــذا مــا يمكــن ملاحظتــه بالنســبة للمدونــة الهولنديــة لحوكمة 

الــشركات ومدونــة ســنغافورة لحوكمــة الــشركات.«

Législation et pratique sur la protection des lanceurs d’alerte dans le secteur des services publics et financiers : Iheb Chalouat, 
Carlos Carrión-Crespo et Margherita Licata . Bureau international du Travail Genève. Edition Organisation Internationale du 
Travail 2019, P15

5 - وضع الضوابط الضامنة للنجاعة وحماية الحقوق

 التعامــل المتــوازن والمــرن مــع مطلــب »التبليــغ بحســن نيــة« في التبليــغ عــن الفســاد، مــن خــلال إيجــاد 
تفســرات مرنــة لمفهــوم حســن النيــة المنصــوص عليــه في الاتفاقيــة الأمميــة؛ حيــث تــوصي المعايــر الدوليــة 
ــا  ــغ؛ بم ــة للتبلي ــز عــى الأســباب الداعي ــدل الركي ــا ب ــغ عنه ــات المبلَّ ــداد بمضمــون المعلوم ــة الاعت بأهمي
يشــجع مختلــف المعنيــين عــى التبليــغ، مــع التــأسي بهذا الخصــوص ببعــض التشريعــات الدوليــة، كالتشريع 
النرويجــي الــذي لا يعتــد بســوء النيــة إذا كانــت التبليغــات تتضمــن ادعــاءات معقولــة بالاشــتباه، بــرف 
النظــر عــن ســوء النيــة التــي قــد تكــون وراء هــذا التبليــغ، والتشريــع النموذجــي لمنظمــة الــدول الأمريكية 

73  - ألمانيا وأسراليا وكندا وإستونيا وفرنسا وهنغاريا وإيرلاندا والمكسيك ونيوزيلاندا والبرو والرتغال وكوريا وسلوفينيا.

توجهات بشأن الموظف المشمول بالحماية
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عــي فيــه ســوء النيــة  الــذي يعتــر أن المبلِّــغ يفُــرض فيــه حســن النيــة إلى أن يثبــت العكــس؛ أي أنَّ مــن يدَّ
عليــه أن يثبتــه. وقــد ســار عــى هــذا النهــج مؤخــرا، قانــون دولــة رومانيــا74. وانطلاقــا مــن نفــس الاقتنــاع، 
ــا الخاصــة بحمايــة المبلغــين إلزاميــة »حســن النيــة“، مؤكــدة ضرورة عــدم  ألغــت توصيــة مجلــس أوروب
حرمــان المبلــغ مــن الحمايــة، لمجــرد ســوء تقديــره للأفعــال المبلــغ عنهــا أو لكــون تهديــد هــذه الأفعــال 
للمصلحــة العامــة لم يتحقــق عــى أرض الواقــع، وداعيــة إلى الاكتفــاء بــشرط وجــود أســباب معقولــة لــدى 

المبلــغ جعلتــه مقتنعــا بحقيقــة الأفعــال المبلــغ عنهــا.75

 صــون ســمعة الأشــخاص المبلــغ عنهــم، مــن خــلال التنصيــص عــى معاقبــة الأشــخاص الذيــن يتعمــدون 
تقديــم ادعــاءات كاذبــة، مــع سريانهــا عــى المبلغــين إذا ثبــت أن تبليغاتهــم تتضمــن معلومــات خاطئــة 
تنطــوي عــى ادعــاءات كيديــة. وفي هــذه الحالــة، لا يتحمــل المبلِّــغ عــبء الإثبــات فيــما يتعلــق بحســن 

النيــة، بــل يقــع عــى المبلَّــغ عنــه عــبء إثبــات الطابــع الكيــدي للتبليــغ.

ــمولة  ــات مش ــر بمعلوم ــق الأم ــو تعل ــا، ول ــغ عنه ــتباه المبل ــالات الاش ــى ح ــة ع ــار القانوني ــب الآث  ترتي
ــة.76 ــاء الري ــن إفش ــغ ع ــة للمبلِّ ــؤولية الجنائي ــة، المس ــذه الحال ــاوز، في ه ــع تج ــة؛ م بالسري

يعتمــد القانــون النموذجــي لمنظمــة الــدول الأمريكيــة والمتعلــق بحمايــة الشــهود والمبلغــين عــن ممارســات 
ــى  ــغ حت ــة المبل ــون عــى افــراض حســن ني ــة؛ حيــث ينــص القان ــدأ حســن الني ــة أخــرى لمب الفســاد مقارب
يثبــت العكــس. وســار قانــون دولــة رومانيــا بشــأن حمايــة الموظفــين العموميــين الذيــن يتقدمــون بشــكاوى 

لانتهــاكات القانــون في نفــس الاتجــاه.

في عــام 2013، ألغــت المملكــة المتحــدة مبــدأ »حســن النيــة« كــشرط قانــوني لتمتيــع التبليــغ بالحمايــة، لكنهــا 
ــض  ــم تخفي ــد يت ــة، فق ــت ســوء الني ــث إذا ثب ــض أو الســداد؛ حي ــد التعوي ــار لتحدي ــذا المعي احتفظــت به
تعويــض الشــخص الــذي تعــرض لمعاملــة غــر عادلــة نتيجــة قيامــه بالتبليــغ، بنســبة تصــل إلى 25 %، إذا اعتــر 

التخفيــض عــادلاً ومنصفــاً مراعــاة لجميــع الظــروف.

ــدة في الســنوات الأخــرة  ــين المعتم ــن القوان ــددًا م ــة، إلا أن ع ــدأ حســن الني ــى مب ــدول ع ــاء ال ــم إبق ورغ
ــع أو الســعي إلى  ــداد بالدواف ــا، دون اعت ــغ عنه ــة المعلومــات المبل أصبحــت تؤكــد عــى مضمــون ومصداقي

ــا.  تقييده
La Convention des Nations Unies contre la corruption : Guide de ressources sur les bonnes pratiques en matière de protec- 
tion des personnes qui communiquent des informations- ONUDC 2016 : P28

 La Convention des Nations Unies contre la corruption : Guide de ressources sur les bonnes pratiques en matière de protection des personnes qui communiquent des informations- 74

ONUDC 2016 : P28

Conseil de l’Europe : Recommandation CM/Rec)2014(7 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la protection des lanceurs d’alerte - 75

76 - وجبــت الإشــارة إلى أن الــدول تتفــاوت بخصــوص المســؤولية الجنائيــة للمبلــغ عــن إفشــاء الريــة في هــذه الحــالات؛ حيــث تشــرط الدنمــارك، بخصــوص المعلومــات المشــمولة بالريــة، أن يكــون المبلــغ قــد كشــف 

عــن المعلومــات بغــرض تحقيــق مصلحــة عامــة واضحــة، وأن هــذا الكشــف يعــود بمنافــع عامــة تفــوق منفعــة حفــظ سريــة المعلومــات. بينــما تتطلــب أغلبيــة البلــدان إثبــات حصــول ضرر فعــي ومحتــم أصــاب الأمــن 

الوطنــي نتيجــة كشــف معلومــات، كــشرط لفــرض عقوبــة جنائيــة عــى المبلــغ؛ مثــل ألمانيــا وإيطاليــا وهولنــدا والنرويــج وإســبانيا والســويد، بينــما لا تعتــد بلــدان أخــرى بوجــود دليــل عــى الــرر الــذي قــد يلحــق بالأمــن 

الوطنــي، لرتيــب المســؤولية الجنائيــة عــى المبلــغ؛ مثــل بلجيــكا وفرنســا والمجــر وبولنــدا وروســيا وســلوفينيا وتركيــا وبريطانيــا، حتــى وإن أقــر بعضهــا بجــواز اعتبــار عــدم تــرر الأمــن الوطنــي ظرفــاً تخفيفيــاً في المحاكــمات 

الجنائيــة للمبلغــين عــن المخالفــات. ينظــر: الحصــول عــى المعلومــات وحــدود الشــفافية العامــة، فرانسيســكو كاردونــا، مركــز النزاهــة في قطــاع الدفــاع، 2016، ص14.

توجهات بخصوص تطبيق مبدأ »حسن النية«
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6 - توسيع لائحة أفعال الفساد المشمولة بالتبليغ

ــلال إدراج كل  ــن خ ــغ، م ــمولة بالتبلي ــات المش ــال والمخالف ــع في الأفع ــات إلى التوس ــب التشريع ــت أغل اتجه
ســلوك يشــكل مخالفــة جنائيــة أو مخالفــة تأديبيــة أو ينــدرج ضمــن الأفعــال المشــمولة بتدخــل الهيئــة طبقــا 
لمقتضيــات المــادة 3 مــن القانــون رقــم 46.19، بالإضافــة إلى إســاءة اســتخدام الأمــوال أو الممتلــكات العامــة، 
وســوء إدارة القطــاع العــام، وتحريــض شــخص مــا عــى ارتــكاب أي مــن هــذه المخالفــات، وســوء اســتخدام 
ــوال  ــة، وســوء اســتخدام أم ــة الأمان ــة شــخصية، وخيان ــة للحصــول عــى منفع ــوذ أو الوظيف الســلطة أو النف
ــائي،  ــرب الجب ــازة، والته ــة الممت ــتغلال المعلوم ــح، واس ــارب المصال ــوال، وتض ــل الأم ــة، وغس ــذوات المعنوي ال

ــات. ــم والمخالف ــة، والتســر عــى هــذه الجرائ ــرارات الســلطة القضائي ــل ق وتعطي

ــن  ــذا، م ــلاغ. ل ــم والإب ــات عــى نطــاق واســع أســهل عــى الفه ــد الممارســات الســيئة أو المخالف »إن تحدي
ــة  ــون حماي ــمل قان ــال، يش ــبيل المث ــى س ــمولة. فع ــات المش ــوع المخالف ــاق أو ن ــدد نط ــي أن يح المنطق
المبلغــين عــن المخالفــات في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الــذي يحمــي العاملــين في القطــاع العــام الاتحــادي، 
المعلومــات المتعلقــة بســوء الإدارة الجســيم للأمــوال، أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو خطــرا كبــرا ومحــددا 

عــى الصحــة العامــة أو الســلامة العامــة. 

ولا يســتخدم القانــون الماليــزي لحمايــة المبلغــين عــن المخالفــات لســنة 2010، مصطلــح المصلحــة العامــة أو 
المخالفــات، بــل يشــر إلى طائفــة واســعة مــن المعلومــات التــي يمكــن اعتبارهــا إفشــاء مشــمولا بالحمايــة 
بموجــب القانــون. وهــو يشــر إلى الســلوك غــر اللائــق، بمعنــى أي ســلوك يشــكل، إذا ثبتــت صحــة وقوعــه، 
جريمــة تأديبيــة أو جنائيــة. وتعُــرَّف الجريمــة التأديبيــة باعتبارهــا أي عمــل أو إغفــال يشــكل خرقــا للانضبــاط 
في هيئــة عموميــة أو خاصــة، وفقــا لمــا ينــص عليــه القانــون أو مدونــة لقواعــد الســلوك أو مدونــة للأخلاقيــات 

أو تعميــمات أو عقــد توظيــف، حســبما يكــون الحــال«.

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، دليــل مرجعــي بشــأن الممارســات الجيدة في مجــال حمايــة المبلغين، 
مكتــب الأمــم المتحــدة المعني بالمخــدرات والجريمــة، 2017، ص 22، 23.

7 - تجسر علاقات التبليغ بين المؤسسات

اعتبــارا لأهميــة التبليــغ المؤســي لأفعــال الفســاد في تعزيــز مبــدأ تكامــل جهــود المؤسســات المعنيــة في مكافحة 
ــات  ــين المؤسس ــات ب ــر العلاق ــاون وتجس ــس التع ــاء أس ــى إرس ــة77 ع ــة الأممي ــت الاتفاقي ــة، نص ــذه الآف ه
الوطنيــة وســلطات إنفــاذ القانــون، وتشــجيع التعــاون بــين هــذه الأخــرة وبــين مؤسســات القطــاع الخــاص؛ بمــا 
يقتضيــه الأمــر مــن تبــادل المعلومــات، وتحســين قنــوات الاتصــال، وتيســر التبــادل الآمــن والريــع للمعلومــات 
المتعلقــة بأفعــال الفســاد، مــع ترســيم التعــاون بــين ســلطات إنفــاذ القانــون في إطــار اتفاقيــات أو ترتيبــات 
ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف،78 لضــمان مكافحــة الفســاد بمجهــود مشــرك ينهــض بشــكل خــاص عــى التبليــغ 
والإحالــة المؤسســاتية لقضايــا الفســاد، وتوفــر فــرص تجريمهــا جنائيــا أو تأديبيــا أو ماليــا، وضــمان مبــدأ سريــان 

الحمايــة بــين المؤسســات المعنيــة.
77 - المادتان 38 و39.

78 - الدليل التقني: ص176.

في التوجه التوسيعي للفساد المشمول بالتبليغ
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8 - تحديد مستويات متعددة من الجهات المكلفة بتلقي التبليغات

أكــدت المعايــر الدوليــة عــى ضرورة أن تتــاح أمــام المبلغــين عــدة مســتويات للتبليــغ، تشــمل: التبليــغ لــدى 
الجهــة التــي يشــتغل فيهــا المبلَّــغ عنــه؛ التبليــغ لــدى الجهــة التــي يشــتغل فيهــا المبلِّــغ؛ التبليــغ لدى مؤسســات 
أخــرى تضطلــع بتلقــي التبليغــات ومعالجتهــا واتخــاذ القــرار المناســب في شــأنها؛ التبليــغ لــدى الــرأي العــام عر 

وســائل الإعــلام أو الوســائط الاجتماعيــة. 

ــه المبلِّــغ الــذي اختــار  وتــوصي المعايــر الدوليــة أيضــا بــرورة رفــع جميــع الحواجــز التــي قــد تحــول دون توجُّ
اللجــوء في البدايــة إلى التبليــغ الداخــي لــدى الإدارة المعنيــة بحالــة الفســاد، نحــو مؤسســة أخــرى إذا اعتــر 
تجــاوب هــذه الإدارة غــر محقــق للأهــداف المتوخــاة؛ كعــدم إجــراء أي تحقيــق، أو عــدم اســتكماله في غضــون 
فــرة زمنيــة معقولــة، أو عــدم اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة المرتبــة عــن النتائــج الإيجابيــة للتحقيــق، أو عــدم 

إخبــار المبلِّــغ، خــلال فــرة محــددة، بمــآل تبليغــه.

كــما دعــت هــذه المعايــر إلى وضــع قنــوات واضحــة للتبليــغ، عــى أن تراعــي إرســاء قنــوات داخليــة، وإحــداث 
قنــوات خارجيــة ومســتقلة، مــع إبقــاء الحريــة للمبلــغ كي يختــار القنــاة التــي يراهــا مناســبة بالنســبة إليــه. 

كــما تركــت لــه الحــق في تتبــع مــآل تبليغــه داخــل آجــال محــددة.

وتــوصي المعايــر الدوليــة أيضــا بإبقــاء الإمكانيــة مفتوحــة أمــام المبلــغ لإفشــاء تبليغــه لهيئــات المجتمــع المــدني 
والمنظــمات غــر الحكوميــة والمنابــر الإعلاميــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، معتــرة ذلــك حقــا مــن الحقــوق 

الأساســية في التعبــر بــكل حريــة.79 

79 - بخصــوص إفشــاء التبليــغ لــدى الــرأي العــام بواســطة القنــوات الإعلاميــة أو المنظــمات المعنيــة، جــاءت توصيــة المنتظــم الــدولي مؤكــدة عــى ضرورة اعــراف الــدول في قوانينهــا بأنــه في حــالات معينــة تعلــو المصلحــة 

العامــة للتبليــغ عــى مطلــب الحفــاظ عــى الأسرار، تجاوبــا مــع مقتضيــات المــادة 13 مــن الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي تحــث عــى احــرام وتعزيــز وحمايــة حريــة التــماس المعلومــات المتعلقــة بالفســاد وتلقيهــا 

ونشرهــا وتعميمهــا، مــع جــواز إخضــاع هــذه الحريــة لقيــود ضمــن مــا ينــص عليــه القانــون ومــا هــو ضروري لمراعــاة حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم، ولحمايــة الأمــن الوطنــي أو النظــام العــام أو لصــون صحــة النــاس أو 

أخلاقهــم. ينظــر: اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، دليــل مرجعــي بشــأن الممارســات الجيــدة في مجــال حمايــة المبلغــين، مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، 2017، ص44.
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»مــن المفيــد وجــود مســتويين عــى الأقــل يتمكــن فيهــما المبلغــون مــن الإبــلاغ عــن شــواغلهم. وينبغــي أن 
يشــمل المســتوى الأول الكيانــات الموجــودة داخــل المنظمــة التــي يعمــل فيهــا المبلغــون، كالمشرفــين أو رؤســاء 
ــة  ــدا لمعالجــة ســوء الإدارة داخــل الوكال ــة المنشــأة تحدي ــة أو الخارجي ــة الداخلي ــات الرقاب المنظمــة أو هيئ

التــي يعمــل فيهــا المبلــغ.

ــي  ــات الت ــؤد المعلوم ــرى إذا لم ت ــة أخ ــه إلى مؤسس ــاً أن يتوج ــغ أيض ــتطاعة المبل ــون باس ــي أن يك وينبغ
كشــفها للمؤسســة عــى المســتوى الأول إلى نتائــج مناســبة، وبصفــة خاصــة إذا قــرر الشــخص الــذي كشــف 
لــه أو المؤسســة التــي كشــف لهــا المعلومــات عــدم إجــراء تحقيــق، أو لم يســتكمل التحقيــق في غضــون فــرة 
ــرا إلى  ــدم تقري ــق، أو لم يق ــة للتحقي ــج الإيجابي ــة، أو لم يتخــذ أيَّ إجــراءات بغــض النظــر عــن النتائ معقول

ــغ في غضــون فــرة معينــة. المبلّ

وينبغــي أن يتــاح للمبلغــين أيضــا خيــار التوجــه إلى مؤسســات عــى المســتوى الثــاني مبــاشرة إذا كان لديهــم 
مســبب وجيــه للاعتقــاد بأنهــم ســيقعون ضحايــا لــو أثــاروا المســألة داخليــا أو لــدى الهيئــة الخارجيــة المقــرّرة 

في المســتوى الأول، أو كان لديهــم ســبب للتخــوف مــن التســر عــى المســألة.

ا مؤسسات المستوى الثاني فيمكن أن تتمثل في أمين مظالم أو وكالة لمكافحة الفساد أو مراجع عام«.  أمَّ

ينظر: الدليل التقني، ص 107-106.

ضرورة إتاحة قنوات متعددة للتبليغ عن الفساد
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»وقــد أوصــت اللجنــة المعنيــة بالمعايــر في الحيــاة العامــة في المملكــة المتحــدة بــأن تكــون الرتيبــات الداخليــة 
الجيِّــدة هــي تلــك التــي تكفــل:

  توفر أمثلة تيز بين الإبلاغ عن المخالفات والتظلمات؛

  منح المستخدمين خيار الإبلاغ عن مسألة خارج إطار الإدارة التنفيذية المباشرة؛

  إتاحة الوصول إلى خط مساعدة مستقل يقدم المشورة الرية؛

  توفر الحق في الرية للعاملين عند الإبلاغ عن شواغله؛

  توضيــح التوقيــت الــذي يمكــن عنــده إثــارة الشــواغل بأمــان خــارج المؤسســات لــدى جهــة رقابيــة 
مثــلا وكيفيــة ذلــك؛ 

  النــص عــى أن مــن المســائل التأديبيــة، إيــذاء المبلــغ بحســن نيــة عــن مخالفــة، التقــدم كيديــا بادعــاء 
كاذب، أي تعمــد تقديــم معلومــات مــع العلــم بكونهــا غــر صحيحــة. 

وينبغــي أن تكــون أي التزامــات عــى الدوائــر العامــة أو المؤسســات الأخــرى بوضــع ترتيبــات داخليــة للإبــلاغ، 
متناســبة مــع حجمهــا ومســتوى المخاطــر التــي تشــكلها أنشــطتهُا عــى المصلحــة العامــة، )مثــل التخلــص 
مــن النفايــات الســامة(، أو مــدى تعرضهــا للفســاد عــى ســبيل المثــال، )إدارة مشــاريع عاليــة القيمــة للبنــى 
التحتيــة(. وينبغــي أن تكــون العمليــات بشــأن كيفيــة الإبــلاغ واضحــة وبســيطة؛ حيــث إن الإجــراءات المفرطة 

في الإرهــاق أو التعقيــد مــن شــأنها أن تــردع الإبــلاغ«.

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، دليــل مرجعــي بشــأن الممارســات الجيدة في مجــال حمايــة المبلغين، 
مكتــب الأمــم المتحــدة المعني بالمخــدرات والجريمــة، 2017، ص34.

9 - وضع لائحة بأنواع وأصناف الانتقام المحتملة

تــوصي المعايــر الدوليــة بأهميــة التــأسي بالتشريعــات الدوليــة80 التــي حــددت الأفعــال الانتقاميــة انطلاقــا مــن 
الأضرار الناتجــة عنهــا، أو التشريعــات81 التــي ذهبــت إلى تحديــد أنــواع الانتقــام مــن خــلال تعــداد وضعيــات 

انتقاميــة يفــرض أن يســتعملها المبلَّــغ عنــه أو الأشــخاص المواليــين لــه ضــد المبلِّــغ. 

ــبيل  ــددة تتمحــور، عــى س ــام أن يتخــذ أشــكالاً متع ــررة أو الانتق ــر الم ــة غ ــن للمعامل ــوم، يمك ــى العم وع
ــة: ــات التالي ــال، حــول الترف المث

 الإجراءات القرية أو التخويف أو المضايقة ضد الشخص الذي يقدم المعلومات أو المقربين منه؛

التمييز أو الحرمان أو المعاملة غر العادلة؛

 الإصابة الجسدية؛

 أضرار مادية؛

80 - التشريع الماليزي.

81 - كوريا وكندا.

بعض المواصفات المطلوبة لوضع ترتيبات داخلية للتبليغ
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 التهديد بأعمال انتقامية؛

 التعليق أو التريح أو الفصل؛

 تخفيض أو فقدان إمكانية الحصول عى ترقية؛

 نقل المهام أو النقل أو تخفيض الراتب أو تعديل ساعات العمل؛

 فرض إجراءات تأديبية أو إلقاء اللوم أو أي عقوبة أخرى )بما في ذلك العقوبات المالية(؛

 الإقصاء من معاملات أو صفقات أو الإدراج في القائمة السوداء؛
 الملاحقة الجنائية أو المدنية لخرق الرية والتشهر والقذف.82

82 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دليل مرجعي بشأن الممارسات الجيدة في مجال حماية المبلغين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2017، ص46.
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  التعليق أو التريح أو الفصل أو الإجراءات المماثلة؛

  القهقرة في الدرجة أو رفض الرقية؛

  تحويل المهام؛

  تغير مكان العمل؛

  تخفيض الراتب؛

  تعديل ساعات العمل؛

  تعليق التدريب؛

  التقييم السلبي للأداء أو الشهادة السلبية للعمل؛

  فرض تدابر تأديبية بما في ذلك العقوبة المالية؛

  الإكراه أو الرهيب أو المضايقة أو النبذ؛

  التمييز والمعاملة التحقرية أو غر العادلة؛

  عدم تحويل عقد عمل محدد المدة أو عقد مؤقت إلى عقد دائم؛

  عدم التجديد أو الإنهاء المبكر لعقد عمل محدد المدة أو عقد مؤقت؛

  الرر، بما في ذلك الإضرار بسمعة الشخص، أو تكبيده للخسارة المالية؛

  الوضع في القائمة السوداء؛

  الإنهاء المبكر أو الإلغاء المبكر لعقد سلع أو خدمات؛

  إلغاء ترخيص أو تريح؛ 

  التوجيه غر الصحيح إلى علاج نفي أو طبي.
La loi no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte )Journal officiel de la république 
française du 22 mars 2022(  

10 - الرصد والحر التشريعي للتدابر الحمائية

تؤكــد المعايــر الدوليــة بشــكل خــاص عــى تجريــم التهديــد أو الرهيــب أو الانتقــام المحتمــل وقوعــه عــى 
ــبل  ــة س ــع إتاح ــي م ــام المهن ــكال الانتق ــن أش ــة م ــة القانوني ــر الحماي ــاد، وتوف ــال الفس ــن أفع ــين ع المبلغ
الانتصــاف المناســبة ضــد هــذه الأشــكال، والنــص عــى الحمايــة مــن المســؤولية التأديبيــة والمدنيــة والجنائيــة 
الناجمــة عــن التبليــغ )المتابعــة بتهمــة الوشــاية الكاذبــة، القــذف، التشــهر..(، بالإضافــة إلى توفــر المســاعدة 
ــر  ــة الجســدية، وتداب ــة كالنقــل مــن مقــر العمــل وتدابــر شــخصية كالحماي ــر مهني ــة، واتخــاذ تداب القانوني
تصحيحيــة أو تحفظيــة في شــكل مســاعدة أو تعويــض قضــائي عــن الخســارة أو الــرر أو الإصابــة المحتملــة، 

أصناف الانتقام من المبلغين المحددة في التشريع الفرني
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مــع إبقــاء الإمكانيــة للجهــة الحاميــة، كي تنظــر، اعتبــارا لخصوصيــة كل حالــة عــى حــدة، فيــما يخــص تحديــد 
مــدد وأنــواع الحمايــة، وتتخــذ التدابــر الحمائيــة المناســبة لــكل حالــة، ســواء في اتجــاه تخفيفهــا أو تشــديدها 

أو إطالــة مدتهــا، عــى أن تبقــى أمــام المبلــغ بالمقابــل إمكانيــات الطعــن في قــرار الحمايــة.

وتؤكــد المعايــر الدوليــة أيضــا عــى أهميــة اســتيعاب تدابــر الحمايــة، بالإضافــة إلى إخفــاء الهويــة، تحميــل 
الهيئــة المشــغلة عــبء إثبــات بــراءة الإجــراء المهنــي المتخــذ في حــق المبلِّــغ عــن أفعــال الفســاد، مــن الطابــع 
الانتقامــي؛ حيــث يقــع عــى الجهــة المشــغلة عــبء إثبــات أن الإجــراء المهنــي المتخــذ في حــق المبلــغ والــذي 
ــة  ــراءات المهني ــاد، وأن الإج ــال الفس ــن أفع ــه ع ــذي قدم ــغ ال ــه بالتبلي ــة ل ــلا، لا علاق ــه ضررا محتم ــق ب ألح

المتخــذة في حقــه كانــت مــررة ولهــا مــا يسُــندها بكيفيــة موضوعيــة.

» وتشمل التدابر الانتصافية عند وقوع الانتقام ما يي:

  تغير المشرف أو إعادة توزيع الواجبات الوظيفية داخل مكان العمل لضمان السلامة والرفاه؛

  النقل المؤقت أو الدائم إلى ووظيفة متساوية في المسؤولية والأجر؛

  إتاحة حرية الحصول عى المشورة أو خدمات الرعاية الصحية أو الاجتماعية الأخرى؛

  الإعادة إلى العمل السابق؛

  إعادة التصاريح أو الراخيص أو العقود الملغاة؛

  معاقبة أي شخص يثبت تورطه في المعاملة الجائرة أو الانتقامية أو نقله أو عزله؛

  افراض حسن النية؛

  قرينة الحرمان، أي عكس عبء الإثبات؛

ــة  ــم المطالب ــد تت ــال، ق ــبيل المث ــى س ــج ع ــام. في النروي ــن الانتق ــاذ ع ــل للإنف ــض القاب ــم التعوي   تقدي
ــف؛ ــأ الموظ ــن خط ــر ع ــرف النظ ــض ب بالتعوي

ــلا، لا  ــة. في المملكــة المتحــدة مث ــدان التوقعــات الوظيفي ــة وفق ــض عــن الخســائر المالي ــم التعوي   تقدي
يوجــد حــد للتعويــض المــالي عــن الفصــل التعســفي؛

  تقديم التعويض عن الأضرار الناجمة عن المعاناة أو الألم المتسبَّب فيه«.

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، دليــل مرجعــي بشــأن الممارســات الجيــدة في مجــال حمايــة المبلغــين، مكتــب 
الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، 2017، ص47

نبذة عن التدابر الانتصافية المعتمدة من قبل بعض التشريعات
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11 - إرساء إطار مؤسي ناجع لضمان حماية المبلغين

بالإضافــة إلى الحمايــة القضائيــة التــي تضطلــع بهــا الســلطات القضائيــة بالنســبة للضحايــا والخــراء والشــهود 
والمبلغــين، نصــت المعايــر الدوليــة عــى ضرورة وجــود إطــار مؤســي يســهر عــى ضــمان حمايــة المبلغــين مــن 
أشــكال الانتقــام المحتمــل تعرضهــم لهــا داخــل أماكــن عملهــم أو في إطــار تعاملاتهــم التجاريــة والمهنية حســب 
الحالــة، ســواء في القطــاع العــام أو الخــاص؛ حيــث اشــرطت، توخيــا للنجاعــة والفعاليــة، توفــر هــذا الإطــار عى 
الاســتقلالية وصلاحيــة القيــام بالأبحــاث والتحريــات وامتلاكــه للصلاحيــات والمقومــات الكافيــة للاضطــلاع بهــذه 
الحمايــة؛ بمــا يقتضيــه الأمــر مــن صلاحيــة تكييــف الإجــراءات المتخــذة ضــد المبلغــين بالعمــل المنطــوي عــى 
الانتقــام، وقــدرة عــى التنســيق، عنــد الحاجــة، مــع الســلطات القضائيــة والمؤسســات المعنيــة بمكافحة الفســاد، 
وســلطة مســاءلة الأشــخاص المعنويــة عــى الإجــراء الــذي قــد يكــون ذا طابــع انتقامــي والــذي تــم اتخــاذه مــن 
قِبلهــا ضــد المبلغــين، وســلطة الأمــر بتصحيــح هــذا الإجــراء إذا ثبــت أنــه انتقامــي، وصلاحيــة المطالبــة بمعاقبــة 

الأشــخاص المســؤولين عــن الإجــراءات الانتقاميــة ضــد المبلغــين.

ولضــمان شــفافية عمــل هــذا الإطــار، وتحصينــا لثقــة الجمهــور في نظــم التبليــغ لديــه، نصــت المعايــر الدوليــة 
عــى ضرورة تقييــم عمــل هــذا الإطــار المؤســي، مــن خــلال تقديمــه لتقاريــر ســنوية بخصــوص المعلومــات 
عــن نظــام التبليــغ لديــه، ومــا يقــوم بــه مــن عمليــات، وإتاحــة تلــك التقاريــر للــرأي العــام للاطــلاع عليهــا، 
مــع الحــرص عــى حمايــة سريــة المبلغــين والبيانــات الخاصــة للأطــراف الأخــرى. ويشــمل نــوع المعلومــات التــي 
يمكــن إتاحتهــا، عــددَ البلاغــات المقدمــة، وأنــواع القضايــا المبلــغ عنهــا، وعــدد البلاغــات التــي أدت إلى إجــراء 
مزيــد مــن التحقيقــات، والعــدد الــذي أســفر عــن اتخــاذ أي إجــراءات، وكذلــك معلومــات عامــة وإحصــاءات 

عــن نــوع الجــزاءات، كــما ينبغــي إدراج معلومــات عــن عــدد ونــوع التدابــر المطبقــة لحمايــة المبلغــين.83 

ــين  ــة العامل ــة بحماي ــد الخاص ــاكات القواع ــق في انته ــلطة التحقي ــة بس ــورة الخاص ــب المش ــع مكت » ويتمت
الاتحاديــين مــن الانتقــام بســبب الإبــلاغ عــن المخالفــات )بموجــب قانــون حمايــة المبلغــين عــن المخالفــات( 
وملاحقــة مــن يقــوم بذلــك. كــما أنــه يقــوم بــدور رقــابي رئيــي في اســتعراض التحقيقــات الحكوميــة في ســوء 
الســلوك المحتمــل. واســتنادا إلى شــكوى يقدمهــا أحــد المبلغــين عــن المخالفــات، يجــوز للمكتــب أن يعهــد إلى 
هيئــة بالتحقيــق في المخالفــات المزعومــة. ويدعــو مكتــب المشــورة الخاصــة المبلغــين إلى التعليــق عــى نوعيــة 
التحقيــق الــذي تجريــه الهيئــة والإجــراءات التصحيحيــة التــي حددتهــا. كــما يقيــم المكتــب حــوارا مــع هيئــة 
ــج الشــواغل التــي أثارهــا المبلغــون عــن  ــة وأنهــا تعال التحقيــق للتأكــد مــن أن الإجــراءات المتخــذة معقول
المخالفــات«. تنظــر: اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، دليــل مرجعــي بشــأن الممارســات الجيــدة في 

مجــال حمايــة المبلغــين، مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، 2017، ص71-72.

 

83 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دليل مرجعي بشأن الممارسات الجيدة في مجال حماية المبلغين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2017، ص73.

نبذة عن صلاحيات الحماية المخولة لمكتب المشورة الخاصة 
بالولايات المتحدة الأمريكية
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» في معظــم البلــدان، توجــد طائفــة مــن أصحــاب المناصــب والســلطات الذيــن يســمح لهــم وضعهــم بتلقــي 
البلاغــات عــن الفســاد أو غــره مــن أنــواع المخالفــات. ومــن الأهميــة بمــكان أن لا يكــون لــدى تلــك الجهــات 
الاختصــاص لتلقــي هــذه البلاغــات فحســب، وإنمــا أن تلــك أيضــا صلاحيــة التــرف اســتجابة لذلــك، وأن 
تخضــع للمســاءلة عــن ترفاتهــا. ويفــرض أن يحــدد التقييــم الوطنــي الجهــات الفاعلــة والمعنيــة التــي تتلقى 
معظــم البلاغــات ومــدى فعاليــة اســتجابتها لتلــك البلاغــات. وهــذه الممارســة مهمــة لضــمان أن لا تقــوض 
ــة  ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــر: اتفاقي ــل«. تنظ ــودة بالفع ــدة الموج ــات الجي ــدة الممارس ــات جدي أي إصلاح
الفســاد، دليــل مرجعــي بشــأن الممارســات الجيــدة في مجــال حمايــة المبلغــين، مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 

بالمخــدرات والجريمــة، 2017، ص29-30.

أهمية تقييم عمل الإطار المؤسي المكلف بالحماية
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استنتاج عام

مــن خــلال هــذا الاســتقراء الشــمولي في الآليــات المعتمــدة للتبليــغ عــن الفســاد، يتضــح أن حجــم الفجــوات 
التــي تفصــل منظومــة التبليــغ الوطنيــة عــن المواصفــات المعياريــة التــي اعتمدتهــا مجموعــة مــن التشريعــات 
الدوليــة، مــا زال عميقــا، وأن مجهــودات تشريعيــة ومؤسســاتية وإجرائيــة ينبغــي أن تبُــذل لإذكاء الديناميــة 
المطلوبــة في هــذه المنظومــة، في أفــق تثبيــت دعاماتهــا، لتشــكل قنــاة أساســية تجســد الوعــي الجماعــي بالــرر 
العــام لأفعــال الفســاد، والانخــراط الفاعــل لســائر المعنيــين، مــن أشــخاص ذاتيــين ومعنويــين وســلطات منتصبــة، 

في مكافحــة آفــة الفســاد، كلٌّ حســب موقعــه، وفي حــدود المركــز القانــوني المخــول لــكل طــرف.

ــة  أ منظوم ــوَّ ــة لتِتَب ــات المطلوب ــى المواصف ــا ع ــم منه ــزء مه ــوء في ج ــلطت الض ــد س ــة ق ــت الدراس وإذا كان
ــذه  ــج له ــد المندم ــى البُع ــد ع ــت في شــموليتها تؤك ــا ظل ــة، فإنه ــة المركزي ــن الفســاد هــذه المكان ــغ ع التبلي
ــن  ــغ ع ــخيصي للتبلي ــع التش ــات الواق ــتحضار معطي ــا باس ــتفادة منه ــران الاس ــى ضرورة اق ــات، وع المواصف
الفســاد، وباســتنتاجات تقييــم الآليــات المتاحــة أمــام ســائر المعنيــين للاضطــلاع بهــذا الحــق والواجــب القانــوني.

ــج  ــامٍ نات ــزوفٍ وإحج ــز بع ــغ يتمي ــخيصي للتبلي ــع التش ــة أن الواق ــح للهيئ ــا اتض ــاس، وبعدم ــذا الأس ــى ه ع
إجــمالا عــن ســيادة مظاهــر الخــوف، وصعوبــة الحصــول عــى أدلــة الإثبــات، وتــدني منســوب الثقــة في نجاعــة 
ــم  ــن تقيي ــا، م ــد لديه ــا تأك ــاد، وبعدم ــال الفس ــام لأفع ــرر الع ــي بال ــي الجماع ــور الوع ــات، وقص المؤسس
المجهــودات المبذولــة، أن الســبلَ والآليــات القانونيــة والمؤسســاتية المتاحــة في هــذا المجــال تعــاني مــن مجموعــة 
مــن الإكراهــات التــي تشــكل كوابــح حقيقيــة لضــمان انخــراط واعٍ ومســؤول لكافــة المعنيــين في القيــام بواجــب 
التبليــغ عــن هــذه الأفعــال، ترســخ الاقتنــاع لــدى الهيئــة بــرورة إدراج النهــوض بالتبليــغ عــن أفعــال الفســاد 
ــذا  ــة في ه ــة الوطني ــوب المنظوم ــي تش ــور الت ــن القص ــدارك مواط ــى ت ــض ع ــمولية تنه ــة ش ــار سياس في إط
المجــال، وعــى تحضــر البيئــة المناســبة الكفيلــة بإنجــاح هــذه السياســة وتعزيــز ضمانــات مكتســباتها، وعــى 
الاســتفادة مــن المواصفــات المتعــارف عليهــا عالميــا في هــذا المجــال لتوجيــه وتأطــر هــذه السياســة تشريعيــا 

ومؤسســاتيا وإجرائيــا.  

ومــا ينبغــي التنبيــه إليــه هــو أن الهيئــة، بقــدر مــا تتطلــع، مــن خــلال مــا قدمتــه مــن توجهــات وتوصيــات، 
إلى إذكاء الديناميــة المنشــودة في التبليــغ عــن الفســاد، بقــدر مــا تشــدد عــى ضرورة تحصــين منظومــة 
التبليــغ المنشــودة بالاحــرازات الضامنــة للتبليــغ المســؤول والممتثــل للضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة، والمفــي 
إلى تحقيــق النتائــج المرجــوة مــن هــذه المنظومــة، كآليــة زجريــة ووقائيــة كفيلــة بــأن تشــكل عامــل تحــول 
ــة  ــة، كمحــددات أساســية لضــمان المواجه ــن والانخــراط والثق ــمُ التضام ــل قي ــه وتتفاع ــور في ــي تتبل مجتمع

ــة الناجحــة لأفعــال الفســاد.  الجماعي
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ملحقات

1 - ملحق حول الاتفاقيات والصكوك والمواثيق الدولية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد

مقتضيات التبليغالمرجعيات الدولية

اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد

-شــمول التبليــغ للأشــخاص الذاتيــين، مــن مواطنين وموظفــين وعاملــين بالقطاع 
ــخاص  ــن الأش ــعة م ــة واس ــين، وللائح ــين أو محتمل ــين متورط ــاص ومجرم الخ
ــات ومجتمــع مــدني  ــة خاصــة ونقاب ــات قانوني ــين، مــن شركات وكيان الاعتباري

ومنظــمات غــر حكوميــة وهيئــات مهنيــة ووســائط إعــلام؛

-إفساح مجال التبليغ لدى السلطات القضائية وهيئات مكافحة الفساد؛

ــات  ــغ المعلوم ــم بتبلي ــة تعاونه ــاد، في حال ــال الفس ــاركين في أفع ــين المش -تك
ذات الصلــة بالأفعــال المرتكبــة، مــن إمكانيــة تخفيــف العقوبــة والحصانــة مــن 

الملاحقــة والاســتفادة مــن الحمايــة المخولــة للشــهود والخــراء؛

-مد جسور التبليغ بين المؤسسات الوطنية وهيئات إنفاذ القانون؛

-مد جسور التبليغ بين القطاع الخاص وهيئات إنفاذ القانون؛

-التمييــز بــين الشــهود والخــراء باعتبارهــم أطرافــا في الدعــوى، وبــين المبلغــين 
باعتبارهــم أطرافــا خــارج الدعــوى؛

-تكين المبلغين من تقديم تبليغاتهم إلى السلطات المختصة؛

-شــمول الحمايــة القضائيــة للشــهود والخــراء والضحايــا ولأقاربهــم والأشــخاص 
الوثيقــي الصلــة بهــم؛

-اســتيعاب الحمايــة القضائيــة للحمايــة الجســدية وتغيــر أماكــن الإقامــة وعدم 
إفشــاء المعلومــات المتعلقــة بالهوية وأماكــن التواجد، واســتخدام التكنولوجيات 

الحديثــة للإدلاء بالشــهادة؛

ــة لا  ــن أي معامل ــم م ــق بحمايته ــة تتعل ــة إضافي ــن حماي ــين م ــين المبلغ -تك
ــتيعاب  ــا لاس ــال مفتوح ــة المج ــة الأممي ــت الاتفاقي ــث ترك ــا؛ بحي ــوغ له مس
أصنــاف متنوعــة مــن المعامــلات التــي يمكــن أن تلحــق أضرارا بالمبلغــين، كأنواع 

ــا الموظفــون والمســتخدمون. ــي يمكــن أن يتعــرض له الانتقــام الت
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اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عر 

الوطنية لعام 2000

- اتخــاذ تدابــر تشريعيــة وإداريــة لتعزيــز نزاهــة الموظفــين العموميــين ومنــع 
ــه؛ فســادهم وكشــفه ومعاقبت

- اتخــاذ تدابــر ملائمــة لتوفــر حمايــة فعالــة مــن أي انتقــام أو ترهيــب محتمــل 
ــم  ــوص الجرائ ــهادة بخص ــون بش ــن يدل ــة الذي ــراءات الجنائي ــهود في الإج للش
ــة  ــك لأقاربهــم وســائر الأشــخاص وثيقــي الصل ــة، وكذل المشــمولة بهــذه الاتفاقي

بهــم حســب الاقتضــاء؛

- اتخــاذ تدابــر ملائمــة لتوفــر المســاعدة والحمايــة لضحايــا الجرائــم المشــمولة 
بهــذه الاتفاقيــة، خصوصــا في حــالات تعرضهــم للتهديــد بالانتقــام أو للرهيــب. 

الاتفاقية الدولية لقمع 
وتويل الإرهاب لعام 1999

- توفــر أكــر قــدر مــن المســاعدة القانونيــة المتبادلــة في مجــال تبــادل المعلومــات 
وتقديــم الإخبــارات ذات الصلــة بالعمليــات المشــبوهة والملاحقــات والتحقيقــات 

والإجــراءات القضائيــة ومصــادرة الموجــودات واســردادها.

اتفاقية مكافحة رشوة 
الموظفين الحكوميين الأجانب 

لعام 1997 

-اتخــاذ تدابــر إجرائية فعالــة فيــما يتعلــق بالإبــلاغ عــن الجريمــة وتطويــر 
أســاليب الملاحقــة القضائيــة. 

مدونة قواعد سلوك 
الموظفين المكلفين بإنفاذ 

القوانين لعام 1979

ــر لديهــم مــا يحملهــم  ــن يتوف ــين والذي ــاذ القوان ــزام الموظفــين المكلفــين بإنف إل
عــى الاعتقــاد بوقــوع أو وشــك وقــوع انتهــاك لهــذه المدونــة، بإبــلاغ الأمــر إلى 
ســلطاتهم العليــا أو إلى غرهــا مــن الســلطات والأجهــزة المختصــة التــي تتمتــع 

ــة المراجعــة أو رفــع المظلمــة. بصلاحي

الاتفاقية العربية لمكافحة 
الفساد

إلــزام الــدول الأطــراف بــرورة توفــر الحمايــة القانونيــة اللازمــة مــن أي 
الذيــن  والضحايــا  والخــراء  محتمل للمبلغين والشــهود  ترهيــب  أو  انتقــام 
يدلون بشــهادات أو إفــادات تتعلــق بأفعــال تجرمهــا الاتفاقية. وتشــمل أقاربهــم 
والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم، مــع تيســر ســبل الحصــول عــى التعويــض وجــر 

الــرر.

الاتفاقية العربية لمكافحة 
غسيل الأموال وتويل 

الارهاب لعام 2006

ــن  ــوم بحس ــخص يق ــة لأي ش ــر الحماي ــبة لتوف ــر مناس ــين تداب ــين القوان تضم
نيــة ولأســباب وجيهــة، بإبــلاغ الســلطات المختصــة بأيــة وقائــع تتعلــق بأفعــال 

ــة. ــا لأحــكام هــذه الاتفاقي ــة وفق مجرم

اتفاقية الاتحاد الإفريقي 
لمكافحة الفساد والوقاية منه

ــة المبلغــين والشــهود فيــما  ــة وغرهــا مــن أجــل حماي ــر تشريعي ــماد تداب - اعت
ــة هويتهــم؛ ــة، بمــا فيهــا حماي ــق بأفعــال الفســاد والمخالفــات المماثل يتعل

ــغ عــن الفســاد  ــين في التبلي ــر مــن أجــل ضــمان انخــراط المواطن ــماد تداب - اعت
ــام محتمــل. ــن أي انتق دون خــوف م
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المدونة الدولية لقواعد 
سلوك الموظفين العموميين 

الصادرة عن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عام 1996

وجــوب محافظــة الموظفــين العموميــين عــى مــا في حوزتهــم مــن معلومــات ذات 
ــات  ــب أو متطلب ــي أو أداء الواج ــع الوطن ــض التشري ــا لم يقت ــة م ــة سري طبيع

العدالــة خــلاف ذلــك. 

التقرير المتعلق بمجموعة 
المبادئ التي تعزز تدبر 

الأخلاقيات بالمصالح 
العمومية لمنظمة التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية

جــاء بالتوصيــة الرابعــة أن أصحــاب المناصــب العامــة بحاجة إلى معرفــة حقوقهم 
ــا بمناســبة  ــات الواقعــة أو المشــتبه في وقوعه ــق بالمخالف ــما يتعل ــم في والتزاماته
أدائهــم لمهامهــم. ويجــب، عــى وجــه الخصــوص، أن توضــع قواعــد وإجــراءات 
واضحــة لهــذا الغــرض.  كــما يجــب أن يكونــوا عــى درايــة كافيــة بالحمايــة التــي 

ســيحصلون عليهــا عنــد كشــفهم عــن المخالفــات.

مدونة قواعد سلوك 
الموظفين المكلفين بإنفاذ 

القوانين لعام 1979

ــم  ــا يحمله ــم م ــر لديه ــن يتوف ــين، الذي ــاذ القوان ــين بإنف ــين المكلف ــزام الموظف إل
ــة، إبــلاغ الأمــر إلى  عــى الاعتقــاد بوقــوع أو وشــك وقــوع انتهــاك لهــذه المدون
ــزة  ــلطات والأجه ــن الس ــا م ــزوم، إلى غره ــد الل ــك، عن ــا وكذل ــلطاتهم العلي س

ــة. ــع المظلم ــة أو رف ــة المراجع ــع بصلاحي ــي تتمت ــة الت المختص

المبادئ الدولية حول 
تشريعات حق المعرفة 

والاطلاع

- وجــوب حمايــة المخريــن الذيــن يفشــون معلومــات حــول أيــة مخالفــات، مــن 
ــم أفشــوا  ــق بالعمــل لكونه ــات تتعلّ ــة أو عقوب ــة أو إداري ــات قانوني ــة عقوب أي

معلومــات حــول المخالفــات؛

- وجــوب اســتفادة المخريــن مــن الحمايــة مــا دامــوا يعملــون بحســن نيــة وبنــاءً 
عــى اعتقــاد معلَّــل بــأنّ المعلومــات كانــت صحيحــة، وأنهــا كشــفت دلائــل حــول 

ــرق القانون؛ خ

- وجــوب تطبيــق الحمايــة حتــى في الحالــة التــي يكــون فيهــا الكشــف عــن تلــك 
المعلومــات انتهــاكاً لمتطلبــات قانونيــة أو مختصّــة بالعمــل. 

منظمة الدول الأمريكية: 
اتفاقية الدول الأمريكية ضد 

الفساد

إرســاء وتعزيــز أنظمــة الحمايــة لفائــدة الموظفــين والأشــخاص الذيــن يقومــون، 
بحســن نيــة، بالتبليــغ عــن أفعــال الفســاد، بمــا في ذلــك حمايــة هويتهــم طبقــا 

لدســاتر بلدانهــم والمبــادئ الأساســية لأنظمتهــم القانونيــة الداخليــة. 

مجلس أوروبا: اتفاقية 
القانون الجنائي حول الفساد

اعتماد تدابر تشريعية وغرها لضمان حماية فعلية ومناسبة:

- للأشــخاص الذيــن يدلــون بمعلومــات متعلقة بالمخالفــات الجنائيــة أو يتعاونون، 
بــأي شــكل، مــع الســلطات المكلفــة بالتحريــات والمتابعات؛

- للشهود الذين يدلون بإفادات متعلقة بالمخالفات الجنائية المرتكبة.  

مجلس أوروبا: اتفاقية 
القانون المدني حول الفساد

التنصيــص في القانــون الداخــي لــكل دولــة عــى حمايــة مناســبة ضــد أي عقوبــة 
ــن يبلغــون الســلطات المســؤولة،  غــر مــررة صــادرة في حــق المســتخدمين الذي

بحســن نيــة واعتــمادا عــى شــبهات معقولــة، عــن أفعــال الفســاد. 
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بروتوكول مجموعة التنمية 
ضد الفساد لدول إفريقيا 

الجنوبية

اعتــماد تدابــر مناســبة لإرســاء أنظمــة لحمايــة الأشــخاص الذيــن يبلغــون، عــن 
حســن نيــة، عــن أفعــال الفســاد.

بروتوكول المجموعة 
الاقتصادية لدول إفريقيا 

الوسطى حول مكافحة 
الفساد.

ــبة  ــة ومناس ــة فعلي ــمان حماي ــة بض ــرى كفيل ــراءات أخ ــين وأي إج ــع قوان وض
ــاد. ــال الفس ــن أفع ــة، ع ــن ني ــون، بحس ــن يبلغ ــخاص الذي للأش

توصية لجنة وزراء الدول 
الأعضاء بمجلس أوروبا حول 

حماية المبلغين.

- وضــع إطــار قانــوني ومؤســي وقضــائي، بمــا في ذلــك اتفاقــات العمــل الجماعيــة، 
بهــدف تســهيل الإبــلاغ عــن المعلومــات التــي تهــم المصلحــة العامــة والكشــف 
ــة  ــل الخاص ــات العم ــياق علاق ــن، في س ــخاص الذي ــة الأش ــدف حماي ــا، وبه عنه
ــدات أو  ــق بالتهدي ــات تتعل ــن معلوم ــفون ع ــر أو يكش ــون تقاري ــم، يقدم به

ــي تلحــق بالمصلحــة العامــة؛ الأضرار الت

- ينبغــي أن يشــمل انتهــاك المصلحــة العامــة عــى الأقــل مجــالات حقــوق 
ــلامة العامــة وعــى البيئــة؛ الإنســان والمخاطــر عــى الصحــة والس

- يجــب أن يشــمل النطــاق الشــخصي للإطــار القانــوني الوطنــي جميــع الأشــخاص 
العاملــين ســواء في القطــاع العــام أو الخــاص، بغــض النظــر عــن طبيعــة علاقــة 
العمــل بينهــم ومــا إذا كانــوا يتلقــون أجــراً أم لا، وكــذا الأشــخاص الذيــن انتهــت 
علاقــة عملهــم أو ربمــا لم تبــدأ بعــد، كــما هــو الحــال بالنســبة لاحتــمال الحصــول 
عــى معلومــات تتعلــق بتهديــد أو ضرر للمصلحــة العامــة أثنــاء عمليــة التوظيف 

؛ مثلا

- يجــب ألا تتجــاوز القيــود أو الاســتثناءات عــى الحقــوق والواجبــات المتعلقــة 
بالتبليــغ مــا هــو ضروري؛

- ينبغــي أن تضمــن الــدول الأعضــاء وجــود آليــة أو أكــر مــن آليــات الاســتجابة 
الفعالــة للتبليغــات والكشــف عــن المعلومــات ذات المنفعــة العامــة؛

- يجــب أن يســتفيد أي شــخص عــانى بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر مــن الــرر 
نتيجــة التبليــغ أو الكشــف عــن معلومــات غــر دقيقــة أو مضللــة، مــن الحمايــة 

وســبل الانتصــاف المتاحــة لــه بموجــب قواعــد القانــون العــام؛
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- يجــب ألا تســتغل الالتزامــات القانونيــة أو التعاقديــة للشــخص في منعــه مــن 
تقديــم تبليــغ أو الكشــف عــن معلومــات ذات أهميــة عامــة، أو لمعاقبتــه عــى 

هــذا الإجــراء؛

ــم المصلحــة  ــي ته ــات الت ــغ عــن المعلوم ــوات محــددة للتبلي - ينبغي إنشــاء قن
العامــة والكشــف عنهــا، وينبغــي تيســر اللجــوء إلى هــذه القنــوات مــن خــلال 

وضــع مجموعــة مــن التدابــر المناســبة؛

- تشمل قنوات التبليغ والكشف عن المعلومات ما يي:

التبليغ الداخي داخل مؤسسة أو شركة؛               

رفع التبليغــات إلى الهيئــات الرقابيــة العامــة وســلطات إنفــاذ القانــون والهيئــات 
الرقابية؛               

التبليغ العمومي للمعلومات، عى سبيل المثال لصحفي أو عضو برلماني 

- ينبغــي أن يحافــظ المبلغــون عــن المخالفــات عــى سريــة هويتهــم، مــع مراعــاة 
ضمانــات المحاكمــة العادلــة؛

- ينبغــي التحقيــق عــى وجــه الرعــة في التبليغــات والإفصاحات عــن المعلومات 
التــي تهــم المصلحــة العامــة التــي يقدمهــا المبلغون؛

- ينبغــي حماية المبلغــين مــن جميــع أشــكال الانتقــام، المبــاشرة أو غــر المبــاشرة، 
ــون  ــابه أو يترف ــون لحس ــن يعمل ــخاص الذي ــن الأش ــل وم ــب العم ــن صاح م
نيابــة عنه. يمكــن أن تشــمل أشــكال الانتقــام؛ الفصــل مــن العمــل، أو تعليقــه، 
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــل كعقوب ــة، أو النق ــرص الرقي ــدان ف ــة، أو فق ــض الرتب أو خف
تخفيــض الرواتــب أو المضايقــة، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العقوبــة أو 

ــة؛ ــة التمييزي المعامل

- يجــب ألا يفقــد الشــخص المبلــغ حمايتــه لمجــرد أنــه ارتكــب خطــأ في تقديــر 
الوقائــع أو أن التهديــد المتصــور للمصلحــة العامــة غــر موجــود. ويتــم الاكتفاء في 

هــذه الحالــة بوجــود أســباب معقولــة لديــه للاعتقــاد بحقيقتهــا؛

ــغ أن الإجــراء المتخــذ في  ــار المبلِّ ــا، في حــال اعتب ــغ عنه ــع عــى الإدارة المبل - يق
ــل عــبء إثبــات أن الإجــراء المتخــذ  شــأنه يشــكل انتقامــا منــه عــى تبليغــه، تحمُّ

ليــس انتقامــا؛  

ــة،  ــر مؤقت ــى تداب ــن الحصــول ع ــام، م ــا الانتق ــين ضحاي ــين المبلغ ــب تك - يج
ــج  ــه نتائ ــتفي إلي ــا س ــار م ــك في انتظ ــغل، وذل ــدان الش ــة فق ــة في حال خاص

ــة؛ ــراءات المدني الإج

- يجــب نــشر الإطــار الوطنــي للتبليــغ والحمايــة عــى نطــاق واســع مــن أجــل 
ــهيل  ــة، وتس ــاط المهني ــام والأوس ــرأي الع ــدى ال ــة ل ــف الإيجابي ــيخ المواق ترس

ــك. ــى المح ــة ع ــة العام ــون المصلح ــا تك ــات عندم ــن المعلوم ــف ع الكش
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2 - ملحق حول أهم التشريعات الدولية في مجال حماية المبلغين

التشريعالدولة

.Loi sur la divulgation d’informations d’intérêt public protégéesأسراليا 2013

بلجيكا 2017

Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du

secteur financier et aux services financiers, en vue de mettre en oeuvre le 
Règlement n° 596/2014 sur les abus de marché et de transposer la Directive 
2014/54/UE relative aux sanctions.

الرازيل 1988

-Constitution de la République fédérative du Brésil - 1992.

-Loi organique n° 8.443 de la Cour des comptes de l’Union.

-Law No. 8.112 du 11 décembre 1990 )Civil Service Act(, amendée par la 
Freedom of Information Law No. 12.527 - 2011.

-Anti-Corruption Act, Law No. 12.846 - 2013.

-Décret No. 8.420/2015, 18 Mars 2015, complémentaire á la Loi No. 12.846 
- 2015.

-Law No. 13.608 - 2018.

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs actes répréhensiblesكندا 2018

تشيي 2007
Law No. 20.205, 24 July 2007, amending Act No. 29 of 2004 

to protect public servants who denounce irregularities and violations of the 
principle of probity.

كولومبيا 2014

Bureau de supervision interne. Seguimiento a las estrategias para la 
construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano

[Suivi des stratégies pour l’élaboration du plan anticorruption et d’assistance 
aux citoyens].

 La loi no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection desفرنسا 2022
lanceurs d’alerte.

Loi sur la protection des lanceurs d’alerteالهند 2014

.Loi sur les divulgations protégées, loi n° 14 de 2014 .2014إيرلندا 2014

.Loi n° 179/2017, 29 décembre 2017إيطاليا 2017

.Loi de protection des lanceurs d’alerte, No. 122, 18 juin 2004اليابان 2004

Code pénal fédéral, version consolidéeالمكسيك 2010

ناميبيا 2017
 Loi de protection des lanceurs d’alerte, No. 10.

 Loi de protection des témoins, No. 11.

.Loi du centre pour les lanceurs d’alerte, 1er juillet 2016هولندا 2016

.Loi sur les divulgations protégées, loi publique n° 7 du 3 avril 2000نيوزيلاندا 2000

 Loi sur la protection des lanceurs d’alerte dans l’administration publique et laالبرو 2010
collaboration efficace en matière pénale, Loi No 29542, 22 juin 2010.
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 Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismesكيبيك 2016
publics.

 Loi sur la protection des dénonciateurs d’intérêt public, loi n° 10472 du 29كوريا الجنوبية 2017
mars 2011, modifiée par la loi n° 15023 du 31 octobre 2017.

 Loi sur la corruption, le trafic de drogue et d’autres crimes graves )confiscationسنغافورة 1993
des prestations(, Chapitre 65A, 30 novembre 1993.

.Loi sur l’intégrité et la prévention de la corruptionسلوفينيا 2010

.Loi sur les divulgations protégées, No. 5, 2000, amendée le 2 août 2017 جنوب إفريقيا 2017

Loi sur la protection des lanceurs d’alerte, 1989 السويد 1989

 ,Loi sur la dénonciation de la corruption et la protection des lanceurs d’alerteتونس 2017
No.107, 7 Mars 2017.

.Loi sur la divulgation dans l’intérêt publicالمملكة المتحدة 1998

الولايات المتحدة 1863

- Loi sur les fausses revendications )FCA(

- Title 18: Crimes and Criminal Procedure, article promulgué par la loi du 
25 juin 1948, ch. 645, §1, 62 Stat. 683 - 1948.

- Loi sur la protection des lanceurs d’alerte, 1989, 5 U.S.C. 2302)b()8(-)9(, 
Pub.L. -1989.

- Loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection du 
consommateur

2010, loi publique n° 111–203, 21 juillet 2010 - 2010. 

- 31 U.S. Code § 3730: Actions civiles pour fausses déclarations - 2015.

Act 711, Whistleblower protection act 2010ماليزيا 2010

3 - ملحق حول أهم الدلائل والإصدارات المرجعية للمواصفات الخاصة بالتبليغ والحماية

الدلائل والإصداراتالهيئات المعنية

UNODC 2015La convention des Nations Unies contre la corruption  : Informer sur la 
corruption un outil de référence pour les gouvernements et les journalistes 

UNODC 2016
La convention des Nations Unies contre la corruption : Guide de ressources 
sur les bonnes pratiques en matière de protection des personnes qui 
communiquent des informations 

مكتب الأمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة 

2017 )UNODC(

ــدة في  ــات الجي ــأن الممارس ــي بش ــار مرجع ــاد: إط ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم اتفاقي
ــين. ــة المبلغ ــال حماي مج

OCDE 2010Protection of whistleblowers: Study on whistleblower protection frameworks, 
compendium of best practices and guiding principles for legislation )Paris(

 OCDE 2014Revisiting whistle-blower protection in OECD countries: From commitments 
to effective protection 

 Transparency
 International 2013

Whistle-blowing in Europe: Legal protections for whistleblowers in the EU 
)Berlin(
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 Transparency
 International France

 2017
Guide pratique à l’usage du lanceur d’alerte.

 Union Européenne
)UE( 2019

Directive du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la 
protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

 Conseil de
 l’Europe 2014

Recommandation CM/Rec)2014(7 sur la protection des lanceurs d’alerte

مركز النزاهة بقطاع الدفاع 
2016

الحصول عى المعلومات وحدود الشفافية العامة

 Bureau international
du Travail Genève 2019

Législation et pratique sur la protection des lanceurs d’alerte dans le secteur 
des services publics et financiers


